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  مقدمة   
ــرابعة  أنشــأت -١ ــا ال ــثلاثين اللجــنة، في دور ــام ، وال ــث   ٢٠٠١ ع ــامل الثال ــريق الع ، الف
ــنقل ( ــيه  )المعــني بقــانون ال ــية    بمهمــة، وعهــدت إل ــيق مــع المــنظمات الدول  القــيام، في تعــاون وث

ــإعداد صــك تشــريعي بشــأن     ــتمة، ب ــثل نطــاق     مســائلالمه ــدولي للبضــائع، م ــنقل ال ــتعلق بال  ت
الــناقل والــتزامات الشــاحن    الــناقل ومســؤولية  والــتزاماتالانطــباق وفــترة مســؤولية الــناقل    

ــنقل ــنقل  مشــروع الفــريق العــامل مداولاتــه بشــأن  واســتهلّ )1(.ومســتندات ال ــتعلق ب  اتفاقــية ت
ويمكن الاطلاع في الوثيقة    . ٢٠٠٢ عام   ،في دورتـه التاسـعة    ] بحـرا ] [كلّـيا أو جزئـيا    [البضـائع   

A/CN.9/WG.III/WP.80 ــت   أحــدث عــلى ــتعلّقة بال ــلمراجع التاريخــية الم ــيع ل اريخ التشــريعي  تجم
 .لمشروع الاتفاقية

، المؤلف من جميع الدول الأعضاء     )النقلالمعـني بقـانون     ( الفـريق العـامل الثالـث        وعقـد  -٢
وحضر . ٢٠٠٧أبريل / نيسـان ٢٧إلى  ١٦ مـن  نـيويورك عشـرة في   التاسـعة في اللجـنة، دورتـه   

 ،إسبانيا  الأرجنتين،وسي،الاتحاد الر:  العاملالفـريق الـدورة ممـثّلون للـدول التالـية الأعضـاء في        
البرازيل، باكستان،  ، إيطاليا،   )الإسلامية-جمهورية(إيران  إكـوادور، ألمانـيا، أوغـندا،        أسـتراليا، 

 جنوب  الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا،    الجزائر،  تركيا، تونس،  تايلند،بـيلاروس،   بـنن،   
 فرنسا،   غواتيمالا،  غابون،  سويسـرا، شـيلي، الصـين،      السـويد،  أفريقـيا، زمـبابوي، سـنغافورة،     

ــن ــة(زويلا ـفـ ــيفارية-جمهوريـ ــاميرون،،)البولـ ــندا،  الكـ ــيا،كـ ــنان، المغـــرب،  كولومبـ ــيا، لبـ   كينـ
 . الأمريكية، اليابانالمتحدةالنمسا، نيجيريا، الهند، الولايات  المكسيك،

ا بنما، بوركين   إندونيسيا، أوكرانيا،  : الـدورة أيضـا مراقـبون عـن الدول التالية          وحضـر  -٣
ــة      ــة الكونغــو الديمقراطــية، جمهوري ــة الدومينيكــية، جمهوري فاســو، بورونــدي، بــيرو، الجمهوري

 قــبرص، الكرســي الفلــبين، فنلــندا، غانــا، الســنغال،رومانــيا، الســلفادور،  الدانمــرك،مولدوفــا، 
كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا، الكونغـو، الكويـت، لاتفـيا، ليسـوتو، ماليزيا، المملكة              الرسـولي، 
 .، اليمن، اليونان هولندانيوزيلندا،  السعودية، النرويج، النيجر،العربية

 :التاليةمراقبون عن المنظمات الدولية كذلك حضر الدورة و -٤

، الأفريقية-المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية    :المـنظمات الحكومية الدولية    )أ( 
 المفوضية الأوروبية؛

                                                           
، )Corr.3و A/56/17( تصويبوال ١٧، الملحق رقم والخمسون السادسة الرسمية للجمعية العامة، الدورة الوثائق  (1) 

 .٣٤٥الفقرة 
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رابطة السكك : دعاها الفريق العاملالتي  الدولـية غـير الحكومية     المـنظمات  )ب( 
اللجنة البحرية الدولية، الس     والدولي،الحديديـة الأمريكـية، مجلـس الملاحـة البحرية البلطيقي           

، غرفة التجارة الدولية، الغرفة     المعهـد الإيبيري الأمريكي للقانون البحري     الأوروبي للشـاحنين،    
ــرابطات   الدولــية للــنقل الــبحري، الاتحــاد الــدولي لــر   ابطات وكــلاء الشــحن، الفــريق الــدولي ل

الحمايـة والـتعويض، الـرابطة الدولـية للـنقل المـتعدد الوسـائط، الاتحـاد الـدولي للتأمين البحري،                   
 .الجامعة البحرية العالمية، رابطة طلبة القانون الأوروبية، المنظمة البحرية لغرب ووسط أفريقيا

 :التاليين الفريق العامل عضوي المكتب وانتخب -٥

 )إسبانيا(يسكاس  إيرافائيل السيد  :الرئيس 

 )البرازيل( دي سا ليتياو والتر السيد  :المقرر 

 : معروضا على الفريق العامل الوثائق التاليةوكان -٦

 A/CN.9/WG.III/WP.80( الأعمـــال المؤقّـــت المشـــروح والتصـــويب     جـــدول )أ( 
 ؛)A/CN.9/WG.III/WP.80/Corr.1و

 والتصويب  ]بحرا] [كلـيا أو جزئيا   [لاتفاقـية المـتعلقة بـنقل البضـائع         مشـروع ا   )ب( 
A/CN.9/WG.III/WP.81) و(A/CN.9/WG.III/WP.81/Corr.1؛ 

  اللجــنة الوطنــية الفرنســية للغــرفة الــتجارية الدولــية موقــفتــبين بإيجــاز  وثــيقة )ج( 
(A/CN.9/WG.III/WP.82)؛ 

 ؛)A/CN.9/WG.III/WP.83 (ينموقف الس الأوروبي للشاحنوثيقة تبين  )د( 

الطرف المنفِّذ  " تعريف   بشأنالولايات المتحدة الأمريكية    مـن حكومة    اقـتراح    )ه( 
 ؛(A/CN.9/WG.III/WP.84) "البحري

ــتراح )و(  ــياغياقـــ ــن  صـــ ــة مـــ ــويدحكومـــ ــأن   الســـ ــاحن بشـــ ــتزامات الشـــ  الـــ
(A/CN.9/WG.III/WP.85)؛ 

) أ( )١( ٣٧ادة ـ مشروع المبشأنج  وفنلندا والنرويالدانمركحكومـات    مـن    اقـتراح  )ز( 
 ؛(A/CN.9/WG.III/WP.86) تفاصيل العقدالمتعلقة ب

الغــرفة الدولــية للــنقل الــبحري ومجلــس الملاحــة  مــن تعلــيقات وثــيقة تتضــمن  )ح( 
  على مشروع الاتفاقية   الفـريق الدولي لرابطات الحماية والتعويض     الـبحرية البلطـيقي والـدولي و      

(A/CN.9/WG.III/WP.87)؛ 
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 أســــتراليا وفرنســــا بشـــأن عقــــود الحجــــم حكومـــتي  اقـــتراح مشــــترك مــــن   )ط( 
(A/CN.9/WG.III/WP.88)؛ 

ــة فرنســا      )ي(  ــن حكوم ــتراحات م ــيقة تتضــمن اق ــين مشــروع    وث بشــأن الصــلة ب
 والاتفاقـيات المنطـبقة على النقل البري أو         االاتفاقـية المـتعلقة بـنقل البضـائع كلـيا أو جزئـيا بحـر              

 ؛(A/CN.9/WG.III/WP.89) الجوي

 ٩٠و ٢٦و) ٧ (١اقـتراحات مـن الاتحـاد الـدولي للـنقل الطُـرقي بشأن المواد                )ك( 
 ؛(A/CN.9/WG.III/WP.90) من مشروع الاتفاقية

 الولايـات المتحدة الأمريكية بشأن تأخر الناقل والشاحن  مـن حكومـة     اقـتراح    )ل( 
(A/CN.9/WG.III/WP.91)؛ 

  في إطار عقود الحجم  التعاقدا بشأن حرية     مشـترك من أستراليا وفرنس     اقـتراح  )م( 
(A/CN.9/612). 

 : الفريق العامل جدول الأعمال التاليوأقر -٧

 . أعضاء المكتبانتخاب -١ 

 . جدول الأعمالإقرار -٢ 

 ].بحرا] [جزئياكليا أو [ مشروع اتفاقية بشأن نقل البضائع إعداد -٣ 

 . أخرىمسائل -٤ 

 . التقريراعتماد -٥ 
  

  لمداولات والقراراتا -أولا 
ــنقل البضــائع        -٨ ــتعلقة ب ــية الم ــامل اســتعراض مشــروع الاتفاق ــريق الع ــيا أو [واصــل الف كل

اسـتنادا إلى الـنص الـوارد في مـرفَق مذكـرة قدمتها الأمانة        ") مشـروع الاتفاقـية   ] ("بحـرا ] [جزئـيا 
(A/CN.9/WG.III/WP.81) .  ذكِّــرة هــو ثمــرة وذُكِّــر الفــريق العــامل بــأن الــنص الــوارد في تلــك الم

واتفق الفريق العامل على أنه، بينما    . ٢٠٠٢المفاوضـات الـتي دارت في الفـريق العـامل مـنذ عام              
يمكــن زيــادة صــقل وتوضــيح أحكــام مشــروع الاتفاقــية، بقــدر مــا هــي تجســد الــتوافق في الآراء  

ة العامة لا ينبغي   الـذي توصـل إلـيه الفريق العامل، فإن ما رسا عليه الاختيار فيما يتعلق بالسياس               
وتـــرد تلـــك المـــداولات . تنقـــيحه إلا إذا كـــان هـــناك توافـــق تـــام في الآراء عـــلى القـــيام بذلـــك 
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ويجدر التنويه ).  أدناه٣٠٤ إلى ٩انظـر الفقـرات     (والاسـتنتاجات مجسـدة في الـباب الـثاني أدنـاه            
قصــد ــا الوثــيقة  في الفقــرات التالــية يA/CN.9/WG.III/WP.81بــأنّ كــل الإشــارات إلى الوثــيقة  

A/CN.9/WG.III/WP.81 بصيغتها المصوبة في الوثيقة A/CN.9/WG.III/WP.81/Corr.1. 
  

  ]بحرا ] [كلّيا أو جزئيا    [إعداد مشروع صك بشأن نقل البضائع            -ثانيا  
   أحكام عامة     -١الفصل      

   التعاريف-١مشروع المادة  
 إلى حين التوصل إلى اتفاق      ١لمادة  اتفـق الفـريق العـامل عـلى إرجـاء مناقشـاته بشـأن ا               -٩

 .١على المواد الموضوعية المتعلقة بالمصطلحات المعرفة في مشروع المادة 
  
   تفسير هذه الاتفاقية-٢مشروع المادة  

 يقـابل الـنص الوارد في       ٢اسـتذكر الفـريق العـامل أن الـنص الـوارد في مشـروع المـادة                  -١٠
الفـريق العـامل أن ذلك النص يمثل نصا قياسيا واردا   ولاحـظ   . A/CN.9/WG.III/WP.56الوثـيقة   

 .٢في اتفاقيات دولية عديدة، ومن ثم وافق على مضمون النص الوارد في مشروع المادة 
  
   مقتضيات الشكل  -٣مشروع المادة  

 مقـبولا في انتظار زيادة النظر     ٣اعتـبر الفـريق العـامل الـنص الـوارد في مشـروع المـادة                 -١١
واتفق الفريق العامل أيضا على أنه قد يكون        .  يتضـمنه من إحالات مرجعية     فـيه مـن حيـث مـا       

مـن المسـتحب إدراج ملاحظـة تفسـيرية في الـنص الـنهائي تفـيد بـأن أي إشعارات ينص عليها                   
 يمكن القيام ا بأي وسيلة، ٣مشـروع الاتفاقـية ولا تكون مذكورة صراحة في مشروع المادة    

الاتصـــال "رســـائل البـــيانات الـــتي لا ينطـــبق علـــيها تعـــريف  بمـــا في ذلـــك شـــفويا أو بتـــبادل  
 ".الإلكتروني

  
   انطباق الدفوع وحدود المسؤولية -٤مشروع المادة  

، ومــن ثم اتفــق عــلى "الطــرف المــنفذ الــبحري" يشــير إلى ٤لوحــظ أنّ مشــروع المــادة  -١٢
ــناولان  ١٩ و١٨إرجــاء مناقشــة هــذا التعــبير إلى حــين الــنظر في مشــروعي المــادتين     اللذيــن يت

 .الأطراف المنفِّذة بشكل عام
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، نظــرا إلى أن ٤واستفســر عمــا إذا كانــت هــناك حاجــة إلى إدراج مشــروع المــادة        -١٣
ورئـي أن المحاكم في ولايات قضائية  .  يبـين نطـاق انطـباق مشـروع الاتفاقـية      ٥مشـروع المـادة     

وص عليها في مشروع الاتفاقية عديـدة يمكـن أن توسـع نطـاق الدفـوع وحدود المسؤولية المنص       
لكـي يشـمل أطـرافا أخرى تتصرف نيابة عن الناقل حتى بدون أن يكون هناك حكم من قبيل                 

. ولوحــظ ردا عــلى ذلــك أنّ هــذا الحكــم مفــيد في ولايــات قضــائية معيــنة  . ٤مشــروع المــادة 
فيسبي -لاهايوأشـير كذلـك إلى أنّ مشـروع المادة هذا يقابل أحكاما مشاة واردة في قواعد        

وقــيل إنّ حــذف مشــروع المــادة هــذا قــد يفســر عــلى أنــه يــبطل القــاعدة    . وقواعــد هامــبورغ
 .الواردة في تينك الاتفاقيتين الأسبق عهدا

 والسياسـة العامـة التي يقوم عليها، ولكن لوحظ         ٤وأبـدي تأيـيد لبنـية مشـروع المـادة            -١٤
.  يـبدو إلا على الدعاوى المرفوعة على الناقل أن مشـروع المـادة بصـيغته الحالـية لا ينطـبق فـيما           

واقــترح توســيع نطــاق مشــروع المــادة لكــي ينطــبق عــلى الشــاحنين بقــدر مــا تكــون مســؤولية  
 .وحظي ذلك الاقتراح بالتأييد. الشاحنين مشمولة بمشروع الاتفاقية

الدفوع " بصـيغته الحالـية لا يشير إلا إلى          ٤ثانـيا، أبـدي قلـق مـثاره أن مشـروع المـادة               -١٥
، وهـو بذلـك قـد يكـون ضـيقا جـدا ولا يحمـي حـق الـناقل في المـثول أمام                "وحـدود المسـؤولية   

 من أجل ضمان    ٤واقترح استعراض مشروع المادة     . محكمـة مناسـبة بمقتضى مشروع الاتفاقية      
 .أن يكون له الأثر المنشود ذاته في كل الولايات القضائية

ورئي أن ذلك التعبير مفيد من أجل       ". غـير ذلـك   أم  "وأثـير سـؤال حـول معـنى التعـبير            -١٦
شمـل مطالـبات غـير المطالـبات الـتعاقدية أو المطالـبات القائمـة عـلى المسؤولية التقصيرية، ومنها            

واتفق على الاحتفاظ بالتعبير . مـثلا المطالـبات بجـبر الضـرر أو المطالـبات الناشـئة مـن شبه عقد            
لكـافي لتغطـية الحـالات التي يمكن أن تنشأ في    مـن أجـل ضـمان اتسـاع مشـروع المـادة بـالقدر ا        

 .نظم قانونية مختلفة

من ) ٢٥(و) ٩(و) ٥(واعـتمد الفـريق العـامل مضـمون التعاريف الواردة في الفقرات         -١٧
 اعتبر غير ضروري في بعض النظم القانونية، فقد ٤ومـع أنّ مشـروع المادة   . ١مشـروع المـادة    

ه وتوسيع نطاق تغطيته لكي ينطبق أيضا على الشاحنين اتفـق الفـريق العـامل عـلى الاحـتفاظ ب      
أم غير "وفـيما يـتعلق بالتعـبير       . بقـدر مـا تكـون مسـؤولية الشـاحن مشـمولة بمشـروع الاتفاقـية               

، اتفـق الفـريق العـامل عـلى الاحـتفاظ ـذا التعبير وطلب إلى الأمانة أن تستعرض مدى            "ذلـك 
ق الفـريق العـامل عـلى اسـتعراض نطـاق الدفوع            وفـيما يـتعلق بالمسـائل الإجرائـية، اتف ـ        . فائدتـه 

 .وحدود المسؤولية بعد البت في هذين التعبيرين
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  نطاق الانطباق       -٢الفصل      
   نطاق الانطباق العام-٥مشروع المادة  

 من  ٨ يقابل النص الوارد في مشروع المادة        ٥لاحـظ الفـريق العامل أن مشروع المادة          -١٨
ووافـق الفــريق العــامل عـلى تعــريف التعــبير   . A/CN.9/WG.III/WP.56الـنص المــدرج في الوثــيقة  

ووافق الفريق العامل أيضا . ١من مشروع المادة    ) ١(بصـيغته الـواردة في الفقـرة        " عقـد الـنقل   "
 .A/CN.9/WG.III/WP.81 بصيغته المبينة في الوثيقة ٥على النص الوارد في مشروع المادة 

  
   استبعادات معينة-٦مشروع المادة  

 من النص الوارد في     ٩ يقابل مشروع المادة     ٦لاحـظ الفـريق العامل أن مشروع المادة          -١٩
لأن مشــارطة ) أ ()١(وأبــدي اقــتراح يدعــو إلى إلغــاء الفقــرة . A/CN.9/WG.III/WP.56الوثـيقة  

العقد "الاسـتئجار ليسـت جـزءا من النقل الملاحي المنتظم، وأن يستعاض عنها بعبارة من قبيل                  
 ".ص استعمال حيز على سفينةالذي يخ

 يمـثل نصـا توافقـيا ودعي إلى التزام الحذر من إعادة فتح    ٦ولوحـظ أن مشـروع المـادة        -٢٠
ولوحظ أن هناك عموما تمييزا بين النقل       . بـاب الـنقاش حـول مسـائل حسمت في ذلك الحكم           

خدم أحيانا الملاحـي المنـتظم ومشارطات الاستئجار وأنّ مشارطات الاستئجار، مع ذلك، تست        
. في الـنقل الملاحـي المنـتظم ومـن ثم ينـبغي أن يعـالج مشـروع الاتفاقـية هـذه التطورات الجديدة          

ــية       واســتذكر أيضــا أن الفــريق العــامل ســبق أن اتفــق عــلى أن تكــون التغطــية بمقتضــى الاتفاق
لــتي  فيســبي، ا–الجديــدة مماثلــة عــلى الأقــل للتغطــية الــواردة في قواعــد لاهــاي وقواعــد لاهــاي 

 .تنطبق أيضا على عقود النقل بمقتضى سندات الشحن في النقل الملاحي غير المنتظم

فقــد اقــترح . وحرصـا عــلى التوضـيح، أبــدي عــدد مـن الاقــتراحات المــتعلقة بالصـياغة     -٢١
 والاستعاضة ٦من مشروع المادة   ) ب) (١(الـوارد في الفقـرة الفرعـية        " والعقـود "إلغـاء التعـبير     
ــتعاقدية الأخــرى و"عــنه بالعــبارة   ــبات ال الواردتــين في " العقــد"و" عقــد"وإلغــاء كــلمتي  " الترتي

ترتيب تعاقدي  " والاستعاضـة عـنهما بالعبارتين       ٦مـن مشـروع المـادة       ) أ) (٢(الفقـرة الفرعـية     
بين "واقترح أيضا إلغاء العبارة     ". الترتيـب الـتعاقدي الآخـر بين الطرفين       "و" آخـر بـين الطـرفين     

، سـواء أكان العقد مشارطة     "وإلغـاء العـبارة     " لا تكـون هـناك    "بعـد العـبارة     الـواردة   " الطـرفين 
وبيـنما أبـدي تأيـيد لهـذه الاقتراحات،     ". أي حـيز علـيها  "الـواردة بعـد العـبارة    " اسـتئجار أم لا  

اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن تـتأكد الأمانـة أولا ممـا إذا كانـت هـذه الاقـتراحات تكتفي فعلا                     
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وقبل الفريق العامل الحكم، رهنا .  أم أن لها تأثيرا جوهريا فيه   ٦ المادة   بتوضـيح نطـاق مشروع    
 .بإيضاح صيغته

  
   الانطباق على أطراف معينة  -٧مشروع المادة  

 مناســبة، ٧أثــير ســؤال حــول مــا إذا كانــت الإشــارة إلى المرســلين في مشــروع المــادة    -٢٢
وبالرغم من الاتفاق   . لناقل والمرسل حيـث إـا توحـي بـأن مشـروع المـادة يـنظم العلاقـة بـين ا                  

عـلى أن مشـروع الاتفاقـية لا يـنظم العلاقـة بـين الـناقل والمرسـل في كـل الحالات، فقد لاحظ                   
الفـريق العـامل أن مشـروع الاتفاقـية ينظم تلك العلاقة فعلا في بعض الحالات المحددة، ولذلك                

 يستعرض مشروع المادة وربما أن واقترح أن. ٧فـإن مـن المهـم ذكـر المرسـل في مشروع المادة            
 سلبا ٧ بغية ضمان عدم تأثير مشروع المادة       ٧٩تـدرج فـيه إحالـة مرجعـية إلى مشـروع المادة             

وحظــي ذلــك الاقــتراح . عــلى أي اتفــاق تحكــيم وارد في ســند شــحن في حــوزة طــرف ثالــث 
 .ةوقبل الفريق العامل الحكم، رهنا بإدراج الإحالة المرجعية اللازم. بالتأييد

  
   سجلات النقل الإلكترونية             -٣الفصل      

 المـتعلق بسجلات  ٣ذُكِّـر الفـريق العـامل بـأن آخـر مـرة تـناول فـيها مشـروع الفصـل             -٢٣
 من الوثيقة ٢١٠ إلى ١٨٠انظر الفقرات  (الـنقل الإلكترونـية كـان أثناء دورته الخامسة عشرة           

A/CN.9/576 .(              إلى الـنص الـوارد في الوثيقة        ٣ويسـتند نظـر الفـريق العـامل في أحكـام الفصـل 
A/CN.9/WG.III/WP.81. 

  
  ٣ التعاريف المتصلة بالفصل  -١مشروع المادة  

 والتي رئي أا ١نظـر الفـريق العـامل في نصـوص الـتعاريف الـواردة في مشـروع المادة               -٢٤
 ١٧؛ والفقرة   "مستند النقل " بشـأن    ١٦الفقـرة   : ، وهـي  ٣ترتـبط ارتـباطا وثـيقا بـنص الفصـل           

؛ "مستند النقل غير القابل للتداول " بشأن   ١٨؛ والفقرة   "مسـتند الـنقل القـابل للـتداول       "شـأن   ب
سـجل الـنقل الإلكتروني   " بشـأن   ٢١؛ والفقـرة    "سـجل الـنقل الإلكـتروني     " بشـأن    ٢٠والفقـرة   

؛ والفقرة "سـجل الـنقل الإلكـتروني غـير القابل للتداول    " بشـأن  ٢٢؛ والفقـرة    "القـابل للـتداول   
واستذكر الفريق العامل أن    . سجل نقل إلكتروني قابل للتداول    " إحالـة "و" صـدار إ" بشـأن    ٢٣

تلـك الـتعاريف قد نتجت عن مشاورات أجراها خبراء مع الفريق العامل الرابع المعني بالتجارة     
الإلكترونـية، وأن تلــك الأحكــام، مقـترنة بالفصــل بكاملــه، تعتـبر مصــوغة بعــناية وذات طــابع    

مســتند الــنقل غــير القــابل "وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن تعــريف . اءتقــني جــدا، عــلى حــد ســو
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يمكن حذفه باعتباره زائدا، ولكن أُعرب      ) ١٨ (١بصـيغته الـواردة في مشروع المادة        " للـتداول 
عــن تفضــيل للاحــتفاظ بــالحكم مــن أجــل الحفــاظ عــلى هــدف وجــود مكافــئ إلكــتروني لأي  

 .مستند ورقي في مشروع الاتفاقية
  

 ، التعاريف ١ات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة الاستنتاج  
  ٣المتصلة بالفصـل 

 والمبينة في الفقرة ١اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن الـتعاريف الـواردة في مشـروع المادة                -٢٥
 .A/CN.9/WG.III/WP.81أعلاه مقبولة بصيغتها الواردة في الوثيقة 

  
 لات النقل الإلكترونية ومفعولها؛ استخدام سج -٨مشروع المادة  

 إجراءات استخدام سجلات النقل الإلكترونية القابلة للتداول؛ -٩مشروع المادة 
  الاستعاضة عن مستند النقل القابل للتداول أو عن سجل النقل -١٠مشروع المادة 

  )٢ (٥٩الإلكتروني القابل للتداول؛ مشروع المادة 
 ٨، الذي يتألف من مشاريع المواد       ٣نـص مشـروع الفصل      ثم نظـر الفـريق العـامل في          -٢٦
، اللذين استذكر أما سبق أن نوقشا معا        )٢ (٥٩، وكذلـك في نص مشروع المادة        ١٠ و ٩و

ــتجارة        ــتعلق بال ــيما ي ــية ف ــواردة في مشــروع الاتفاق ــبارهما جــزءا مــن مجموعــة الأحكــام ال باعت
 واسـتذكر أن تلـك الأحكام قد      . فصـل الإلكترونـية عـندما نظـر الفـريق العـامل آخـر مـرة في ال               

نتجـت أيضا عن مشاورات أجراها خبراء مع الفريق العامل الرابع المعني بالتجارة الإلكترونية،               
 .وأا تعتبر مصوغة بعناية وذات طابع تقني جدا، على حد سواء

  
 مشروع  و٣مشروع الفصل الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن   

  )٢ (٥٩المادة 
  )٢ (٥٩مشروع المادة       و٣اتفق الفريق العامل على أن أحكام مشروع الفصل                   -٢٧

 .A/CN.9/WG.III/WP.81مقبولة بصيغتها الواردة في الوثيقة       
  

  فترة المسؤولية        - ٤الفصل       
   فترة مسؤولية الناقل-١١مشروع المادة  

 بشأن فترة مسؤولية ١١لمادة  امشروعآخـر مرة تناول فيها  ذُكّـر الفـريق العـامل بـأن         -٢٨
ــرة     ــة عشـ ــه السادسـ ــناء دورتـ ــان أثـ ــناقل كـ ــرات  (الـ ــر الفقـ ــيقة  ٢٠٨ إلى ١٩٠انظـ ــن الوثـ  مـ
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A/CN.9/591 .(      بصــيغته الــواردة في   ١١وشــرع الفــريق العــامل في الــنظر في مشــروع المــادة 
 .A/CN.9/WG.III/WP.81الوثيقة 

  
  ١الفقرة      

مشروع المادة  " (الناقل"تعريفين المخـتلفين لمصطلح     طُلـب تقـديم إيضـاح فـيما يـتعلق بال ـ           -٢٩
في مشروع الاتفاقية، حيث يشمل  )) ٦ (١مشروع المادة   " (الطـرف المـنفذ   "ومصـطلح   )) ٥ (١

المسـتخدمين والوكـلاء والمـتعاقدين مـن الباطن، بينما لا يشمل تعريف             " الطـرف المـنفذ   "تعـريف   
لــك يمكــن أن يــؤدي إلى التــباس فــيما يــتعلق وأثــير ســؤال بشــأن مــا إذا كــان ذ. هــؤلاء" الــناقل"

بموعـد بـدء فـترة المسـؤولية إذا مـا تسـلّم البضـاعة موظف لدى الناقل أو وكيل له، وليس الناقل         
وأوضـح أن مشـروع الاتفاقـية قـد سـعى تحديـدا إلى تفـادي مسـائل الوكالة، ولكن رئي                . نفسـه 

 يقصد به أن يشمل الناقلين الذين في بعـض الأحـيان أن مـن المهـم التشـديد على أن حكما معينا              
، ولكن "الـناقل أو الطـرف المـنفذ   "يتصـرفون مـن خـلال وكلائهـم، ولذلـك اسـتخدمت العـبارة             

 ".الأطراف المنفذة"عموما يدرج مستخدمو الناقل في الحكم بمقتضى إدراجهم في تعريف 
  

  ٢الفقرة      
نـه رئـي أن النص بصيغته       ، لأ ٢أُعـرب عـن شـاغل فـيما يـتعلق بـنص مشـروع الفقـرة                  -٣٠

الحالـية يخلط بين وقت التسلُّم والتسليم ومكاما التعاقديين ووقت التسلُّم والتسليم ومكاما              
وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن وقـت التسـليم، على أي حال، غير هام لأغراض تحديد         . الفعلـيين 

 لتجسد هذا  ٢رة  فـترة مسـؤولية الـناقل، واقـترح أن تدخـل تعديـلات عـلى نـص مشروع الفق                  
غـير أنه كان ثمة تأييد للرأي الذي ذهب إلى أن وقت التسلُّم للنقل والتسليم ومكاما       . الـرأي 

ــن          ــترات هذي ــد بارام ــلى أي حــال، تحدي ــم، ع ــن المه ــترة المســؤولية، وأن م ــتحديد ف ــان ل هام
وأوضــح كذلــك أن مشــروع . المصــطلحين فــيما يــتعلق بأحكــام أخــرى في مشــروع الاتفاقــية 

، وكان هناك اتفاق على أن تبين العلاقة       ١ يقصـد بـه زيـادة إيضـاح مشـروع الفقرة             ٢رة  الفق ـ
 .على نحو أوضح

يوجد فجوة محتملة ) ب (٢وأثـير تساؤل أيضا بشأن ما إذا كان نص مشروع الفقرة            -٣١
في فـترة مسـؤولية الناقل، لأن قيام الناقل بتفريغ البضاعة في مستودع يملكه الناقل من شأنه أن                   

، ولكن ذكر أن الفترة ينبغي      )ب (٢يحـدد ايـة فـترة مسـؤولية الناقل بمقتضى مشروع الفقرة             
وردا على ذلك، أُوضح أنه . أن تمـتد حـتى الوقـت الـذي يتسلّم فيه المرسل إليه البضاعة بالفعل             

إذا كـان هـناك تخـزين قـام بـه الـناقل، فمـن المرجح أن يكون قد تم بمقتضى اتفاق بين الشاحن                
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ناقل، أو وفقـا للعـادات أو الأعـراف، وأنـه إذا لم يكن ثمة اتفاق أو عادات من هذا القبيل،              وال ـ
 الذي يقصد به أن يسري بالاقتران       ٥٠فـإن تخـزين البضـاعة يقـع ضـمن نطـاق مشـروع المادة                

 . لتفادي أي فجوة في مسؤولية الناقل١١مع مشروع المادة 
  

  اقتراحات صياغية         
، اقــترح أن تضــاف العــبارة ٢ و١لاقــة بــين مشــروعي الفقــرتين  مــن أجــل إيضــاح الع -٣٢

ولوحظ كذلك أن  . ٢إلى بداية مشروع الفقرة     "  مـن مشـروع المـادة هذا       ١لأغـراض الفقـرة     "
، )تفريغ ("discharge or unloading"باللغـة الإنكلـيزية تـرد فـيه العـبارة           ) ب (٢مشـروع المـادة     

 فحسب، واقترح حذف الإشارة إلى   "discharge" الكلمة) ب (٤بيـنما تـرد في مشـروع المادة         
وأخيرا، طلب تقديم .  في كلتا الحالتين"unloading" وأن تسـتخدم الكـلمة       "discharge"الكـلمة   

، وطلب  ٤إيضـاح فـيما يـتعلق بالعواقـب الـناجمة عـن عقـد الـنقل الـذي يخـل بمشـروع الفقـرة                         
ــبطلان أي حكــم في عقــد ا     ــا أخــل بأحكــام   إدخــال تعديــلات عــلى الحكــم تفــيد ب ــنقل طالم ل

 .٤مشروع الفقرة 
  

  ١١الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة                                  
 بصيغته الواردة في    ١١اتفـق الفـريق العـامل عـلى الغـرض المقصـود مـن مشروع المادة                  -٣٣

. قــرة أعــلاه، ووافــق عــلى الاقــتراحات الصــياغية المبيــنة في الف A/CN.9/WG.III/WP.81الوثــيقة 
وإضـافة إلى ذلـك، طُلب إلى الأمانة أن تنظر في تحسينات محتملة يمكن أن تدخل على مشروع    

 مـن الحكم، وأن تنظر في       ٢ و ١، مـن أجـل إيضـاح العلاقـة بـين مشـروعي الفقـرتين                ١الفقـرة   
 كيفـية تنقـيح الـنص لضـمان أن فـترة مسؤولية الناقل لن تبدأ إذا لم يسلِّم الشاحن البضاعة إلى              

 .الناقل حسبما هو منصوص عليه في عقد النقل
  
  النقل الذي لا يشمله عقد النقل    -١٢مشروع المادة  

النقل الذي لا  بشأن ١٢ المادة مشروعآخر مرة تناول فيها     ذُكّـر الفـريق العـامل بـأن          -٣٤
). A/CN.9/510 من الوثيقة    ٤٢ و ٤١انظر الفقرتين   ( كـان أثـناء دورته التاسعة        يشـمله عقـد الـنقل     

ــادة     ــروع المــ ــنظر في مشــ ــامل في الــ ــريق العــ ــرع الفــ ــيقة   ١٢وشــ ــواردة في الوثــ ــيغته الــ  بصــ
A/CN.9/WG.III/WP.81. 

وذُكّـر الفريق العامل بأن خيارين للجملة الثانية من الحكم يردان في النص المُدرج بين         -٣٥
 .معقوفتين، لكي ينظر فيهما الفريق العامل
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 يبدو ١٢ أُعرب عن رأي مفاده أن نص مشروع المادة وعـلى سـبيل الملاحظـة العامة،       -٣٦
غـير معـتاد، لأنـه يوحـي بـأن الـناقل يقـدم مـنة للشاحن وليس خدمة، وأنه بسبب ذلك، يمكن          

وذكر أيضا . للـناقل أن يحـد مـن أي مسـؤولية يحـتمل أن تقـع عـلى عاتقه في أداء تلك الخدمة         
.  تقــديم خدمــات إضــافية إلى الشــاحنين يــبدو أنــه يتــيح عمومــا للــناقلين١٢أن مشــروع المــادة 

ولكـــن، قـــيل إن الحكـــم قـــد يفضـــي إلى تجـــاوزات مـــن جانـــب الـــناقلين الراغـــبين في تفـــادي 
وردا على ذلك، لوحظ أن مشروع المادة  . المسـؤولية عـن تقـديم تلـك الخدمـة على وجه سليم            

ا، في هيئة ما  يقصـد بـه أن يشـمل الحالـة الـتي يطلـب فـيها الشاحن الخدمة الإضافية تحديد                   ١٢
، أي أن يكـون مـن ناحـية عقد نقل ومن ناحية أخرى عقد شحن،      "العقـد المخـتلط   "يسـمى ب ــ  

وإضــافة إلى ذلــك، أوضــح أن مقصــود    . ويمكــن أن يكــون مشــمولا في مســتند نقــل وحــيد     
مشـروع المـادة هـو أن يشـدد في الواقـع على أن نطاق مشروع الاتفاقية محصور في نطاق عقد                 

خـلال هـذا الحكـم المحـدد، فمـن شأن مشروع الاتفاقية أن يستوعب الحالة                الـنقل، ولكـن مـن       
الــتي يــؤدي فــيها الــناقل خدمــات إضــافية للشــاحن خــارج نطــاق عقــد الــنقل، عــلى مســؤولية   

، فــإن المقصــود لــيس هــو  ١٢وبــإدراج حكــم عــلى غــرار مشــروع المــادة   . الشــاحن وحســابه
 ولكن التشديد على أن أي مسؤولية تنشأ عنه لا اسـتبعاد الـتزام الـناقل بـأداء الخدمة الإضافية،       

غير إن . تكـون خاضـعة لعقـد الـنقل، ولذلـك تكـون بالضرورة خارج نطاق مشروع الاتفاقية         
تلـك الخدمـة الإضـافية حسـبما يؤديهـا الـناقل مـن شأا أن تكون خاضعة للمسؤولية بمقتضى                     

 .النظم القانونية السارية الأخرى

غير أنه لوحظ أن مشروع     . ١٢ تأيـيدا لحـذف مشـروع المادة         وأُعـرب عـن آراء قويـة       -٣٧
الحكـم يقصـد بـه القضـاء عـلى شـكل من أشكال التجاوز التي يدرج فيها الناقل بنودا معيارية                  
الشــكل في عقــد الــنقل لا يكــون الــناقل بمقتضــاها مســؤولا إلا إذا نقــل البضــاعة عــلى ســفينته   

 ١٢قـل شـيوعا حالـيا، ذُكر أن مشروع المادة           وفي حـين أنـه قـيل إن تلـك الأحكـام أ            . الخاصـة 
يقصـد بـه حمايـة الشـاحنين مـن أي تجـاوز مـن هذا القبيل، وأن حذفها يمكن أن يتيح استمرار                        

وكـان الـرأي السائد في الفريق       . هـذه الممارسـة الجائـرة، ممـا يفضـي إلى حـالات التـباس وظـلم                
 .العامل مؤيدا للاحتفاظ بمشروع الحكم

  
  ل للجملة الثانية        الخيار الأو      

أُبـدي تأيـيد للـنهج المتبع في الخيار الأول للجملة الثانية الواردة بين معقوفتين، خصوصا             -٣٨
لأن طلـبات الشـاحنين للحصـول عـلى سـندات شحن جامعة قد أصبحت بصورة متزايدة جزءا                 

لحالات التي لا مـن الـنقل الـبحري المعاصـر واتساقا مع الممارسة في المهنة، على سبيل المثال، في ا                 
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يمكـن فـيها للــناقل أن يضـطلع بالــنقل الداخـلي، أو أن يكــون مطلوبـا مــن الشـاحن أن يســتخدم       
ترتيــبات الــنقل الــتجاري الخاصــة بــه، ولكــن يتطلــب فــيها الاعــتماد المســتندي أن يكــون الــنقل   

الأول وكـان هـناك تأيـيد في الفريق العامل للنهج المتخذ في الخيار          . مشـمولا بمسـتند نقـل وحـيد       
لـلجملة الثانـية مـن الـنص، الـذي يفـيد بأن الناقل عندما يتصرف كوكيل للشاحن خارج نطاق                 
الـتزامات الـناقل بمقتضـى عقـد الـنقل، فلا ينبغي أن يكون الناقل مسؤولا إلا بصفته وكيلا، ولا              

 .ينبغي أن يخضع لمشروع الاتفاقية فيما يتعلق بتلك الخدمات الإضافية

عـن شـاغل مفـاده أن نص الخيار الأول غير واضح بصيغته الوارد ا،    غـير أنـه أُعـرب       -٣٩
ــيه    ــتعديلات عل ــترح إدخــال عــدد مــن ال ــناقل    . واق ــتراحات هــو أن يكــون ال وكــان أحــد الاق

وأُعرب أيضا  . مسـؤولا عـن كـامل الفـترة الـتي رتـب للـنقل الإضـافي خلالها نيابة عن الشاحن                   
ق بما إذا كانت تقع على الشاحن أي مسؤولية عـن رأي مفـاده أن الـنص غـير واضح فيما يتعل            

إزاء الطـرف الثالـث الحائـز لمسـتند نقـل، وذُكر أن حكما من هذا القبيل يمكن أن يثير مشكلة             
وكان هناك . ٣٨فـيما يـتعلق ويـة الـناقل، وهـي مسـألة يمكـن تـناولها في إطـار مشروع المادة                 

وذهب اقتراح رمى . أن تحسن وتوضحاتفـاق في الفـريق العـامل عـلى أن صـيغة الحكم ينبغي             
". العقد المختلط"إلى المسـاعدة عـلى إيضـاح الحكم إلى أن يوضح في العنوان أن الحكم يتعلق ب ـ        

، واقترح أن  "نقل إضافي "و" نقل معين "ولوحـظ أيضا أن الحكم يستخدم تعبيرين مختلفين، هما          
 .يعاد النظر فيهما لاستخدام المصطلحات باتساق

وأثـير شـاغل آخـر فـيما يـتعلق بالإنشـاء الظاهـري لالتزام إضافي على الناقل، يمكن أن              -٤٠
وفقا لنص  " بمقتضـى هذه الاتفاقية   "يجعلـه مسـتحقا لـلحد مـن مسـؤوليته عـن الإخـلال بالـتزام                 

واقـترح حــل  . ، حـتى وإن لم ينشــأ الإخـلال بالالـتزام عـن عقــد الـنقل     )١ (٦٢مشـروع المـادة   
إذا قــام الــناقل : " مــن خــلال تعديــل الخــيار الأول لــيكون نصــه كمــا يــلي لمعالجــة هــذه المســألة

بترتيـبات للـنقل الإضـافي حسـبما يـرد في مسـتند الـنقل أو سجل النقل الإلكتروني ذلك، يعتبر                
وأعرب عن تأييد في الفريق العامل لهذا ". أن الـناقل هـو الـذي يقـوم بذلـك نـيابة عـن الشاحن            

 .١٢الأول بصيغته الواردة في الجملة الثانية من مشروع المادة التعديل المقترح لنص الخيار 
  

  الخيار الثاني للجملة الثانية                
ــواردة بــين       -٤١ ــية ال ــلجملة الثان ــثاني ل ــبع في الخــيار ال ــنهج المت ــيد لل أُعــرب عــن بعــض التأي

لم ما  "غـير أنـه اقترح إدخال بعض التعديلات على ذلك النص، مثل إدراج العبارة               . معقوفـتين 
. فـيه، مــن أجــل ضــمان أن يكـون الــنص حكمــا احتياطــيا فحســب  " يـتفق عــلى خــلاف ذلــك 

وأعـرب عـن رأي آخـر مفـاده أنه يمكن الاحتفاظ ببعض جوانب الخيار الثاني والتعبير عنها في              
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غــير أن الفــريق العــامل لم يعــتمد الخــيار . نــص الحكــم بالــنص المعــاد صــياغته مــن الخــيار الأول
 .١٢نية في مشروع المادة الثاني للجملة الثا

  
   في النص     ١٢موضع مشروع المادة             

 إلى موضع آخر في النص، ويمكن أن يكون ذلك ١٢اقـترح أن يـنقل مشـروع المـادة          -٤٢
 .١٨ بعد مشروع المادة ٥بإدراجه في الفصل 

  
  ١٢الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة                                  

 :ة، قرر الفريق العامل ما يليبعد المناقش -٤٣

ــادة    -  ــنهج   ١٢أن يحــتفظ بــنص مشــروع الم ــإدراج ال ــية، ب  في مشــروع الاتفاق
المتـبع في الخـيار الأول لـلجملة الثانـية، ولكن مع إيضاح النص بجلاء في ضوء              

  أعلاه؛٤١ إلى ٣٤الشواغل المثارة في الفقرات 

 .ص مشروع الاتفاقيةوأن يولى الاعتبار للموضع المناسب للحكم في ن - 
  
  ١٢النص المنقّح لمشروع المادة  

المادة مشروع  نص  العـامل ومداولاته بشأن     عـلى ضـوء القـرارات الـتي اتخذهـا الفـريق              -٤٤
ــرة   (١٢ ــتالي      ) أعــلاه٤٣انظــر الفق ــنقّح ال ــنص الم ــه بشــأن ال ــامل مداولات ــريق الع  ، واصــل الف

 :لذلك الحكم
  

  مله عقد النقل    لا يش الذي  النقل ‐١٢المادة  "  
أن يوافـق، بـناء عـلى طلـب الشـاحن، على إصدار مستند نقل         للـناقل   يجـوز  "  

] غير مشمول بعقد النقل[ن نقـلا معيـنا       أو سـجل نقـل إلكـتروني واحـد يتضـم           واحـد 
سوى تشمل فترة مسؤولية الناقل لا  الحالة،وفي تلك . ]لا يكـون هـو الناقل المعني به   [

 تـولى الناقل ترتيبات النقل غير المشمول بعقد النقل حسبما           وإذا مـا  . فـترة عقـد الـنقل     
يـنص علـيه مسـتند الـنقل أو سـجل الـنقل الإلكـتروني ذلك، فهو يفعل ذلك نيابة عن                     

 ."الشاحن

ــادة     -٤٥ ــنقّح لمشــروع الم ــنص الم ــن    ١٢أُوضِــح أن ال ــلا في مجموعــتين م  يتضــمن نصــا بدي
 بصــيغته الــواردة في ١٢ مــن مشــروع المــادة الأقــواس المعقوفــة، أولاهمــا تتضــمن نصــا مــأخوذا 
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، فـيما تتضـمن اموعة الثانية ما يقصد منه التعبير عن المبادئ             A/CN.9/WG.III/WP.81الوثـيقة   
وإلى جانـب ذلـك، قـيل إن الجملـة الثانية من الحكم المنقّح قد          . نفسـها، ولكـن بصـيغة أوضـح       

، وهـو ما    A/CN.9/WG.III/WP.81لوثـيقة   أُخِـذت مـن الخـيار الأول للـنص بصـيغته الـواردة في ا              
يفضــله الفــريق العــامل، أمــا الجملــة الثالــثة فقــد أُدرجــت لوصــف العلاقــة القانونــية بــين الــناقل   

 .والشاحن عندما يتولى الناقل ترتيبات النقل الإضافي، وليس لتنظيم هذه العلاقة

عقوفتين، لكونه أوضح من    وأُبـدي في الفـريق العـامل تأيـيد للخـيار الـثاني الوارد بين م                -٤٦
 من ١١الخـيار الأول، وكذلـك لأنـه، إلى حـد ما، أكثر توافقا مع نص الحكم المشابه في المادة           

ومـع أن الــبعض ظـلّ يــبدي   ". شـخص مســمى غـير الــناقل  "قواعـد هامــبورغ، الـذي يشــير إلى   
 قرارا  تفضـيله حـذف مشـروع الحكـم مـن الـنص، فقـد ذُكّـر الفـريق العـامل بأنه كان قد اتخذ                       

كما أُعرب في .  رهـنا بإعـادة صـياغته فحسـب      ١٢بالإبقـاء عـلى مفهـوم نـص مشـروع المـادة             
 .الفريق العامل عن بعض التأييد للبديل الأول الوارد بين معقوفتين

وقُـدم اقـتراح بـأن تدرج في النص كلتا العبارتين الواردتين بين معقوفتين، مع ربطهما                 -٤٧
وأُعـرب في الفـريق العـامل عن        . ح معـنى الحكـم قـدر الإمكـان        لتوضـي ) و(معـا بحـرف العطـف       

وأُبـدي شـاغل مـثاره أن إدراج كلـتا العـبارتين قـد يحدث لبسا، لأن                . تأيـيد واسـع لهـذا الـنهج       
المحـاكم قـد تسـتنتج أن لكـل عـبارة مضـمون مخـتلف عن الأخرى أو أنه يتعين استيفاء كليهما           

تعاطف مـع ذلك الشاغل، ورئي أا يمكن تحقيق   وأُبـدي قـدر مـن ال ـ      . لتلبـية مقتضـيات الحكـم     
ولا يكون هو بالتالي الناقل "مـزيد مـن الوضـوح بـأن يـدرج بعـد الخـيار الأول نص على غرار         

 ".المعني به

ولمـزيد مـن الإيضاح، ذُكر أن القصد من الجملة الثالثة في النص المنقّح هو توضيح أنه               -٤٨
شـمول بعقـد الـنقل، فإن الناقل الذي يبرم العقد الخاص        إذا مـا تـولى الـناقل ترتيـب نقـل غـير م             

بذلـك الـنقل الإضـافي سـيكون هـو الـناقل فـيما يـتعلق بذلـك الجـزء، وأن ذلـك الناقل سيكون                    
 .مسؤولا عن النقل بمقتضى القانون المنطبق

  
  ١٢الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة                                  

٤٩- ر الفريق العامل ما يليبعد المناقشة، قر: 

أن يحـتفظ بكلـتا العـبارتين البديلـتين الواردتـين بـين أقـواس معقوفة، مع ربطهما                  - 
ولا يكون هو بالتالي الناقل المعني      "بحـرف عطـف، ربمـا اسـتخدام نـص مـن قبـيل               

 ، وأن تحذف الأقواس المعقوفة المحيطة ما؛"به



 

 18 
 

 A/CN.9/621

الفــريق  بخــلاف ذلــك، مقــبولا لــدى   المــنقّح يعتــبر،١٢ نــص مشــروع المــادة  أن - 
 .العامل

  
   التزامات الناقل      – ٥الفصل      

   نقل البضاعة وتسليمها  -١٣مشروع المادة  
ــادة     -٥٠ ــنظر في المـــ ــامل في الـــ ــريق العـــ ــرع الفـــ ــيقة  ١٣شـــ ــواردة في الوثـــ ــيغتها الـــ  بصـــ

A/CN.9/WG.III/WP.81 .  خدمت " مكــان المقصــد"وطُـرح ســؤال عــن الســبب في أن عــبارةاســت
المستخدمة في مواضع أخرى من مشروع الاتفاقية، مثل الفقرة    " مكان التسليم "بـدلا مـن عـبارة       

وأُعرب عن التأييد لمبدأ أنه ينبغي أن يكون هناك اتساق        . ٥مـن مشـروع المادة      ) ج (١الفرعـية   
في اسـتخدام المصـطلحات في مشـروع الاتفاقـية مـا لم يكـن هـناك مـبرر لاسـتخدام مصطلحات                      

ملائم في السياق الراهن من " مكان المقصد "ردا عـلى ذلك، قيل إن استعمال مصطلح         و. مخـتلفة 
أجـل توضـيح الالـتزامات الرئيسـية للـناقل ولتميـيز مكـان المقصد عن مكان التفريغ، الذي كثيرا              

 .وأُعرب عن التأييد لذلك الرأي. ما يعتبر على سبيل الخطأ مرادفا لمكان المقصد
  

  ١٣لص إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة                        الاستنتاجات التي خ          
ــادة       -٥١ ــص مشــروع الم ــلى أن ن ــامل ع ــريق الع ــق الف ــيقة   ١٣اتف ــواردة في الوث  بصــيغته ال

A/CN.9/WG.III/WP.81مقبول . 
  

   التزامات معينة-١٤المادة مشروع  
 بصـــــيغته الـــــواردة في الوثـــــيقة   ١٤نظـــــر الفـــــريق العـــــامل في مشـــــروع المـــــادة      -٥٢

A/CN.9/WG.III/WP.81 .         رح أن تضـاف في الفقـرةبعد عبارة " وعلى مسؤوليته" عـبارة   ٢واقـت
 أو الطرف المسيطر أو المرسل ٣٤ من المادة ١الشـاحن، أو أي شـخص مشـار إلـيه في الفقرة      "

 تـنص على خروج عن  ٢وقـيل إن إضـافة تلـك العـبارة ضـرورية بالـنظر إلى أن الفقـرة         ". إلـيه، 
ــتفق    ١٤لمــادة  مــن مشــروع ا١الفقــرة  ــبغي أن تشــمل الســماح بذلــك الخــروج عــندما ي ، وين
إن الصــيغة وقــيل ردا عــلى ذلــك .  عــلى أنــه ينــبغي أن يكــون مــن مســؤولية الشــاحن الطــرفان

 تمـثل حـلا وسـطا وإن إدراج إشـارة إلى مسـؤولية الشاحن سيؤدي             ١٤الحالـية لمشـروع المـادة       
 . يتناول التزامات الشاحن تجاه الناقل، الذي٨إلى الالتباس، ولا سيما في سياق الفصل 
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 مفرطة الاتساع وينبغي تقييدها لكي يمنع ٢وقـيل أيضـا إن العـبارة الواردة في الفقرة      -٥٣
الـناقل مـن التنصـل بصورة روتينية من المسؤولية عن تلف البضاعة الذي يحدث أثناء العمليات          

الحكم ليس مفرط الاتساع، لأنه  وقـيل ردا على ذلك إن       . المنصـوص علـيها في مشـروع المـادة        
ــز عــلى   ــه يقتصــر عــلى    مهــاميركّ ــة، ومــن الواضــح أن ــتها   محــددة للغاي تحمــيل البضــاعة ومناول

 ينـبغي أن يقرأ في سياق الفقرة الفرعية  ١٤وأُشـير إلى أن مشـروع المـادة         . وتسـتيفها وتفـريغها   
تلف يسبب للبضاعة الـتي تـنص عـلى إبراء من مسؤولية الناقل عن أي هلاك أو          ‘ ١‘) ٣ (١٧

 .عند قيام الشاحن بتلك المهام
  

  ١٤ بشأن مشروع المادة            الفريق العامل     الاستنتاجات التي خلص إليها                 
ــيقة  ١٤ عــلى أن نــص مشــروع المــادة   الفــريق العــامل اتفــق  -٥٤ ــواردة في الوث ، بصــيغته ال

A/CN.9/WG.III/WP.81مقبول ،. 
  

  صبح خطَرا  البضاعة التي قد ت-١٥المادة مشروع  
خطــرا غــير مشــروع أو غــير  " أن مفهــوم أن تصــبح البضــاعة الفــريق العــاملاســتذكر  -٥٥

، تم A/CN.9/WG.III/WP.56عــلى البيــئة، الــذي يظهــر في الــنص المــدرج في الوثــيقة       " مقــبول
، سـعيا إلى اسـتحداث معـيار أكثر موضوعية       "خطَـرا عـلى البيـئة     "تغـييره ليشـير إلى أـا تصـبح          

بيد أنه قيل إن تلك الصيغة قد تضع       . لـناقل فـيما يـتعلق بالبضـاعة التي قد تصبح خطرا           يطـبقه ا  
معــيارا أدنى مــن المعــيار الــذي ينطــبق بمقتضــى اتفاقــيات بحــرية دولــية أخــرى، وقــد تجعــل مــن    

وعــلى . الســهل بقــدر مفــرط عــلى الــناقل أن يقــوم، مــثلا، بالتوصــل إلى تــبرير لــتدمير البضــاعة
 A/CN.9/WG.III/WP.56قــتراح بالــرجوع إلى الصــيغة الــواردة في الوثــيقة       مــن تقــديم ا  الــرغم 

 الفريق العاملعـلى البيئة، استذكر  " خطـرا غـير مشـروع أو غـير مقـبول      "بإعـادة إدراج عـبارة      
أن تلـك الصـيغة رفضـت بسـبب أنـه سـيكون مـن الصـعب على الناقل أن يحكم في مسألة متى               

بموجـب قوانـين الولايات القضائية      " غـير مقـبول   "أو  " غـير مشـروع   "يكـون الخطـر عـلى البيـئة         
بعد عبارة  " على وجه معقول  "واقـترح بـدلا مـن ذلك إدراج عبارة          . المخـتلفة الـتي يعمـل فـيها       

، بغـية اسـتحداث معـيار موضـوعي يمكـن أن يقـاس اسـتنادا إليه قرار الناقل بأن                  "بـدا مـرجحا   "
 .يدمر البضاعة المدعى أا خطرة

، بغــية تــناول ١٥في ايــة مشــروع المــادة  " ومــن أي بلــد" أن تضــاف عــبارة واقــترح -٥٦
المسـائل الـتي قـد لا تمـس الأشـخاص أو البضـائع ولكـن تؤثر رغم ذلك تأثيرا ضارا على الأمن         

 .ولم ينل ذلك الاقتراح تأييدا كافيا. للبلدالعام 
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  ١٥ بشأن مشروع المادة            الفريق العامل     الاستنتاجات التي خلص إليها                 
" بدا مرجحا "بعد عبارة   " عـلى وجه معقول   " عـلى إضـافة عـبارة        الفـريق العـامل   اتفـق    -٥٧

ورهـنا بذلــك  . A/CN.9/WG.III/WP.81 كمـا هـو مــبين في الوثـيقة    ١٥في نـص مشـروع المــادة   
 . مقبول١٥التعديل، اتفق الفريق العامل على أن نص مشروع المادة 

  
  تنطبق على الرحلة البحرية   التزامات معينة -١٦المادة مشروع  
  ١الفقرة  

بسبب ) ١ (١٦من مشروع المادة    ) ج(و) ب(قُـدم اقـتراح بحذف الفقرتين الفرعيتين         -٥٨
التي تشير إلى جعل ) أ(أن مضـمون الفقـرتين الفرعيـتين كلتيهما تتضمنه بالفعل الفقرة الفرعية             

رب عن تأييد للإبقاء على فقرات فرعية      غير أنه أُع  . لإبحار وإبقائها صالحة لـه   صـالحة ل  السـفينة   
تمثّل النهج المأخوذ به ) ج(و) ب(و) أ(وقـيل إن الصيغة المدرجة في الفقرات الفرعية         . منفصـلة 

والتغيير الوحيد الذي أُجري هو  . فيسـبي -مـنذ وقـت طويـل في قواعـد لاهـاي وقواعـد لاهـاي              
لرحلة، بدلا من انطباقه قبل بدء جعـل الـتزام الـناقل ذا طـابع متصـل، أي الـتزاما ينطـبق طـيلة ا                  

وحـذِّر مـن أن أي خـروج عـلى تلك المعايير المعروفة جيدا الخاصة بالحرص                . الـرحلة وحسـب   
 .الواجب يمكن أن يسبب مشاكل في التفسير

  
  ١٦ من مشروع المادة          ١ بشأن الفقرة        الفريق العامل     الاستنتاجات التي خلص إليها                 

، بصـيغتها المبيــنة في  ١٦مـن مشـروع المــادة   ) ١(أن الفقــرة  عـلى  الفـريق العــامل اتفـق   -٥٩
 .، مقبولة وينبغي الإبقاء عليهاA/CN.9/WG.III/WP.81الوثيقة 

  
  ٢الفقرة  

 ولكن موضع الفقرة    ٢اسـتذكر الفـريق العامل أنه سبق أن وافق على مضمون الفقرة              -٦٠
تركــز عــلى تدمــير البضــاعة  ، الــتي ١٥ولوحــظ أن الغــرض مــن مشــروع المــادة  . لم يحــدد بعــد

، ١٦ من مشروع المادة  ٢الخطـرة أو إبطـال أذاهـا، يختلف اختلافا تاما عن الغرض من الفقرة               
 .التي بمقتضاها يضحى لصالح السلامة العامة ببضاعة لا يلزم أن تكون ذات طابع خطر

عامة إذا العوارية ال بشـأن  ١٧ في الفصـل  ٢وأُعـرب عـن بعـض التأيـيد لإدراج الفقـرة            -٦١
وقُدم اقتراح بإدراج الفقرة . كـان سـيبقى على ذلك الفصل في النص النهائي لمشروع الاتفاقية        

ــلى الفصــل الخــاص          ــاء ع ــنهاية الإبق ــتم في ال ــن المســار إذا لم ي ــتعلقة بالانحــراف ع ــادة الم في الم
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 قد ٢ى الفقرة  وأُشير إلى أنه على الرغم من أن ممارسة الناقل للحقوق بمقتض          . بالعواريـة العامـة   
تنشـأ عـنها مطالـبات في مجـال العواريـة العامـة في بعـض الحـالات فـإن ذلـك لا يحدث في جميع             

 في مــادة منفصــلة قــد يكــون أكــثر  ٢وعلــيه قــيل إن إدراج الــنص الــوارد في الفقــرة  . الحــالات
 .ونال ذلك الاقتراح تأييدا. ملاءمة

  
  ١٦ من مشروع المادة          ٢أن الفقرة        بش الفريق العامل     الاستنتاجات التي خلص إليها                 

 بصيغته ١٦ من مشروع المادة     ٢ عـلى أن النص الوارد في الفقرة         العـامل اتفـق الفـريق      -٦٢
 مقـبول، وعلى حذف المعقوفتين والإبقاء على النص         A/CN.9/WG.III/WP.81المبيـنة في الوثـيقة      

 . مكررا١٦الوارد بينهما في مادة مستقلة، يمكن أن يكون رقمها 
  

   مسؤولية الناقل عن الهلاك أو التلف أو التأخر                      -٦الفصل      
   أساس المسؤولية -١٧مشروع المادة  

 المــتعلقة بأســاس ١٧ذُكّــر الفــريق العــامل بــأن آخــر مــرة تــناول فــيها مشــروع المــادة    -٦٣
 ). ٨٠ إلى ١٢، الفقـــرات A/CN.9/572انظـــر (المســـؤولية كـــان أثـــناء دورتـــه الـــرابعة عشـــرة 

ــرع ال ــادة   وشــ ــروع المــ ــنظر في مشــ ــامل في الــ ــريق العــ ــيقة  ١٧فــ ــواردة في الوثــ ــيغته الــ  بصــ
A/CN.9/WG.III/WP.81 .            بصـيغته الحالـية كان      ١٧واسـتذكر الفـريق أن نـص مشـروع المـادة 

ــية ومناقشــات مكــثفة في      ــيه عــبر مفاوضــات متأن ــتاج توافــق عــريض في الآراء تم التوصــل إل ن
اقــترح أن يؤخـذ هـيكل مشــروع المـادة بكاملــه في    و. الفـريق العـامل عــلى مـدى عـدة دورات    

الاعتــبار عــند الــنظر في كــل مــن الفقــرات عــلى حــدة، وأن يــتوخى الحــرص لــدى اقــتراح أي  
 .تغييرات على النص الدقيق التوازن

  
  ١الفقرة  

 . بالصيغة الوارد ا١اتفق الفريق العامل على إقرار مشروع الفقرة  -٦٤
  
  ٢الفقرة  

 عـن رأي مفـاده أنـه عـلى الرغم من وجود اتفاق عام على نص مشروع المادة                أُعـرب  -٦٥
ورئي .  لمعالجة بعض العيوب المتصورة٢ فـثمة تغـييرات معيـنة ينـبغي إدخالهـا عـلى الفقـرة                ١٧

 هي قائمة حصرية ١٧ من مشروع المادة  ٣عـلى وجـه الخصوص أن القائمة الواردة في الفقرة           
 تتناول الحالة التي ٦ تعفي الناقل من المسؤولية، وأن الفقرة  مـن حيـث الأحـداث الـتي يمكن أن         
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 تسمح ٢يتسـبب فـيها الـناقل في جـزء فحسـب مـن الـتلف الـذي يصيب البضاعة، لكن المادة                
للـناقل أن يفلـت مـن المسؤولية عند وجود سببين للتلف يمكن لأي منهما أن يكون قد تسبب             

ورئــي أنــه لمعالجــة هــذا العيــب . لى الــناقلفي الهــلاك كلــه لكــن واحــدا مــنهما فحســب يعــزى إ
ــبارة   ــتعاض عـــن عـ ــبغي أن يسـ ــنها "المتصـــور، ينـ ــؤوليته أو مـــن جـــزء مـ ــلمة " كـــامل مسـ بكـ

 .٢من نص الفقرة " أو أحد أسبابه"وأن تحذف عبارة " مسؤوليته"

وعـلى الـرغم من إبداء بعض التعاطف مع هذا الموقف، فقد ذُكر أنه كانت قد أثيرت       -٦٦
   ة في الفـريق العـامل أثـناء دورتـه الـرابعة عشـرة، وأن الـرأي الـذي كـان غالبا في             مسـائل مشـا

وعـلاوة عـلى ذلـك، رئـي أن المشكلة          . الفـريق العـامل آنـذاك هـو تأيـيد الـنص بصـيغته الحالـية               
الظاهـرية الـتي أثـيرت يمكن أن تعالج معالجة سليمة بتطبيق النص الحالي حتى وإن لم يأخذ هذه                 

كمـا أشير إلى أن مشروع الاتفاقية تفادى عمدا مناقشة   . بار عـلى وجـه الدقـة      المسـألة في الاعت ـ   
مسـائل السـببية، تاركـا هـذا الأمر للقانون الوطني، وأنه ليس هناك بالتالي سبب كاف لإفساد                

وقدم اقتراح يدعو إلى إدراج . مجموعـة الحلـول التوافقـية المعقدة المتمثلة في صياغة النص الحالي           
ــتروكة   حكـــم يوضـــح أن ا ــائل ذات الصـــلة، مـــثل الإهمـــال النســـبي، مـ ــببية والمسـ  لعلاقـــة السـ

 .للقانون الوطني

 . بالصيغة الوارد ا٢واتفق الفريق العامل على إقرار مشروع الفقرة  -٦٧
  
  ٣الفقرة  

، إذ قيل إا   ١٧ من مشروع المادة     ٣أعربـت عـدة وفـود عـن تأيـيدها لحـذف الفقـرة                -٦٨
ة مفـرطة السـخاء مـن الأسـباب المـبرئة من المسؤولية، بينما اقترحت بضعة                تقـدم للـناقلين قائم ـ    

وفـود أخـرى أن يعـاد الـنظر في حـذف الخطأ الملاحي من هذه الفقرة أثناء الدورة السابقة، أو               
عــلى الأقــل أن يــأخذه الفــريق العــامل في اعتــباره لــدى تقيــيم الــتوازن العــام للمســؤوليات في     

.  بصيغتها الحالية  ٣الفـريق العـامل أبـدى تأييدا قويا لإدراج الفقرة           بـيد أن    . مشـروع الاتفاقـية   
ودعمـا لهـذا الموقـف، أشـار عدد من الوفود إلى التوازن والتوافق الدقيقين اللذين توصل إليهما                  
الفـريق العـامل في مناقشـة مشـروع المادة برمته، وإلى ما أبدي أثناء الدورات السابقة من تأييد               

 . مشروع الاتفاقية في٣لإدراج الفقرة 
  

  )ك (و ) ط (و ) ح (و ) ز (النصوص الواردة بين أقواس معقوفة في الفقرات الفرعية                               
. ٣نظـر الفـريق العامل بعد ذلك في النصوص التي لا تزال بين أقواس معقوفة في الفقرة                    -٦٩

والاحتفاظ " أو المرسل"، اقترح إزالة المعقوفتين حول عبارة   )ح(ففـيما يـتعلق بالفقـرة الفرعـية         
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ـا، لأنـه رئـي أن مـن الصـواب ألا تلقـى عـلى الناقل مسؤولية عن أفعال الشاحن التي تسببت          
وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية . في تلـف البضـاعة، رغـم أن مشـروع الاتفاقـية لا يـتعلق بالوكالـة            

قترح إزالة والاحتفاظ ا، كما ا" أو الطرف المنفذ "، اقـترح إزالـة المعقوفـتين حـول عبارة           )ط(
ومــع أنــه أبــدي بعــض التأيــيد . والاحــتفاظ ــا" أو لم تــؤد نــيابة عــنه"المعقوفــتين حــول عــبارة 

لحـذف النصـوص الـواردة بـين معقوفـتين في تلـك الفقـرات الفرعـية إجمالا فقد رئي عموما أن                   
إدراجهـا يوضـح نصـوص مخـتلف الفقـرات الفرعـية، وأبـدى الفـريق العامل تأييده للاقتراحات             

 .لداعية إلى إدراجهاا

، اقترح حذف كلا الخيارين الواردين بين معقوفتين )ز(وفـيما يـتعلق بالفقـرة الفرعـية          -٧٠
الـوارد قبـلهما، وبذلك يترك النص إلى حد بعيد بصيغته الواردة            " في"فـيها إلى جانـب الحـرف        

" السفينة"بخيار وأبدي شاغل مثاره أن الأخذ . فيسـبـي - مـن قواعـد لاهـاي   (p) (2) 4في المـادة  
فيسـبي، والذي شمل الروافع -مـن شـأنه أن يضـيق الـنهج الأوسـع الـذي اتـبع في قواعـد لاهـاي              

ــبديل     ــثال، لكــن الخــيار ال ــنقل "عــلى ســبيل الم مفــرط الاتســاع، رغــم أن مشــروع   " وســيلة ال
د قد وفي حين أن بعض التأيي  ". النقل البحري زائدا  "الاتفاقـية يقصد به أن يكون اتفاقية بشأن         

أبـدي لكـل مـن هذيـن الخـيارين، فقد ذهب الرأي الغالب إلى أن النهج الأفضل هو الاحتفاظ                
 .فيسـبي وحذف كلا الخيارين-بالنهج المتبع في قواعد لاهاي

  
  ٣الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع الفقرة                                  

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٧١

  بالصيغة الوارد ا؛٣يحتفظ في مشروع الاتفاقية بنص مشروع الفقرة أن  - 

إلى ) ز(أن يحـذف الـنص الـوارد في كلـتا مجموعـتي المعقوفـتين في الفقرة الفرعية                   - 
 الوارد قبلهما؛" في"جانب الحرف 

) ط(و) ح(أن يحـتفظ بالـنص الـوارد بين معقوفتين في كل من الفقرات الفرعية                - 
 .تحذف المعقوفتان، وأن )ك(و

  
  ٤الفقرة  

في الفقرة " الظرف"بعد كلمة " ٣المذكور في الفقرة "قُـدم اقـتراح بـأن تضـاف عـبارة          -٧٢
 ٤، لكــنه لم يحــظ بالقــبول، واتفــق الفــريق العــامل عــلى اعــتماد مشــروع الفقــرة      )أ(الفرعــية 

 .بالصيغة الوارد ا
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  ٥الفقرة  
مــن مشــروع ) أ(الإثــبات، المذكــور في الفقــرة الفرعــية قُــدم اقــتراح بــأن يحــول عــبء  -٧٣

الحكـم، من المطالب إلى الناقل من أجل تقليل عبء الإثبات الواقع على كاهل الشاحن، لكن              
وردا عــلى تســاؤل بشــأن المقصــود مــن الفقــرة الفرعــية . الفــريق العــامل لم يقــبل هــذا الاقــتراح

ــن الف   ) ب( ــنص، أُوضــح أن المخطــط المقصــود م ــرة مــن ال ــب    ٥ق ــتعين عــلى المطال ــه ي  هــو أن
، )أ(بالبضـاعة أن يثبـت السبب المحتمل للهلاك أو التلف أو التأخر، المذكور في الفقرة الفرعية              

ولوحــظ أنــه ينــبغي تــبديد أي . توفّــر للــناقل إمكانــية إثــبات العكــس) ب(وأن الفقــرة الفرعــية 
 بالصــيغة ٥روع الفقــرة واتفــق الفــريق العــامل عــلى اعــتماد مش ــ. غمــوض بشــأن هــذا القصــد

 .الوارد ا، مع إدخال أي إيضاح ضروري، حسبما ذُكر أعلاه
  
  ٦الفقرة  

 . بالصيغة الوارد ا٦اتفق الفريق العامل على إقرار مشروع الفقرة  -٧٤
  
   مسؤولية الناقل عن الأشخاص الآخرين   -١٨مشروع المادة  
  ١الفقرة  

 ٣٤ ومشروع المادة ١٩من مشروع المادة ) ب (١ في معـرض الإشـارة إلى أن الفقـرة       -٧٥
 ١يـتعلقان بمسـاعدي الطـرف المـنفّذ الـبحري والشـاحن عـلى الـتوالي، اقترح أن تجسد الفقرة            

ــنك     ١٨مــن مشــروع المــادة   ــناقل، نفــس الصــياغة المســتخدمة في تي ــتطرق لمســاعدي ال  الــتي ت
أي شــخص يعهــد إلــيه : "حو الــتاليعــلى الــن) ب (١واقــترح أن يعــاد صــياغة الفقــرة . المــادتين

وذكر أن هذه الصيغة الجديدة تتيح عبارة ". الـناقل بـأداء أي مـن الـتزاماته بمقتضـى عقـد النقل             
مبسـطة مـن شـأا أن توضـح عـلى نحـو أفضـل أن الـناقل لـيس مسـؤولا عن تصرفات شخص                    

. لتزامات الناقليعمـل تحـت إشـرافه أو سيطرته إذا لم يكن ذلك الشخص قد أنيط بمهمة أداء ا           
 .غير أن هذا الاقتراح لم يحظ بالتأييد

  
  ١الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن الفقرة                              

ــرة       -٧٦ ــلى الاحــــتفاظ بالفقــ ــريق العــــامل عــ ــق الفــ ــوارد في الوثــــيقة   ١اتفــ  بنصــــها الــ
A/CN.9/WG.III/WP.81. 
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  ٢الفقرة  
، والمضمن حاليا بين ٢نص الوارد في الفقرة أُعـرب عـن بعـض التأيـيد للإبقـاء عـلى ال ـ          -٧٧

على . وقـيل إن الاحتفاظ به يشجع مزيدا من الاتساق على الصعيد الدولي     . قوسـين معقوفـتين   
أن حـذف تلـك الفقـرة قـد لقـي دعمـا قويـا، عـلى اعتبار أن تحديد نطاق عقود الاستخدام أو                  

 ٢ عـلى ذلك، قيل إن الفقرة        وتعقيـبا . الوكالـة ينـبغي أن يظـل مـن اختصـاص القـانون الوطـني              
. بصـيغتها الحالــية لا تمـس القــانون الوطـني بــل إن تطبـيقها يعــتمد عـلى قواعــد القـانون الوطــني      

وفضـلا عـن ذلـك، فـإن هـذا الحكـم لا يعـنى بمستخدمي الناقل وإنما يعنى فقط بمسؤولية الناقل                       
مين خــارج إطــار وإذا تصــرف أحــد المســتخد . بالإنابــة عــن أعمــال تقــوم ــا أطــراف أخــرى  

أحكـام عقـد الاسـتخدام، فمـن المحـتمل أن لا يعفـى الـناقل مـن المسـؤولية حيـث إن هذا الأمر                        
ومـع ذلـك فقـد أُعرب عن تأييد       ). ٣ (١٧لـيس مشـمولا بالقائمـة الـواردة في مشـروع المـادة              

 كــيما تظــل المســائل المــتعلقة بــنطاق عقــود الاســتخدام والوكالــة مــن    ٢قــوي لحــذف الفقــرة  
 .ص القانون الوطنياختصا

  
  ٢استنتاجات الفريق العامل فيما يتعلق بالفقرة                        

ــرة      -٧٨ ــذف الفقـــ ــلى حـــ ــامل عـــ ــريق العـــ ــق الفـــ ــيقة   ٢اتفـــ ــوارد في الوثـــ ــها الـــ  بنصـــ
A/CN.9/WG.III/WP.81. 

  
  ٣الفقرة  

 A/CN.9/WG.III/WP.85شـرع الفـريق العـامل في النظر في اقتراح، بصيغته الواردة في الوثيقة                -٧٩
أن الناقل لن  لإيضاح ١٨ إلى المادة ٣، يدعـو إلى إضـافة فقـرة جديـدة تحمـل الـرقم       )٣نظـر الفقـرة     ا(

 إلى فعل أو إغفال من جانب شاحن     أمكن عزوهما  طالما   هلاك البضاعة أو تلفها   يكـون مسـؤولا عـن       
عتــبر يقـد  الـناقل   ولوحـظ أن الاقـتراح يهـدف إلى تـبديد شـاغل أثـير في دورة سـابقة مـؤداه أن         .آخـر 

شاحن واحد تجاه  مشـروع الاتفاقـية عـن الـتأخر الـذي يتسـبب فـيه            بمقتضـى  مسـؤولا    مـا ذكـر   رغـم   
 ).A/CN.9/616 من الوثيقة ١٠٣الفقرة ( الشاحنين الذين لديهم بضائع على متن تلك السفينة سائر

وذكـر أنه بصرف النظر عن تأييد       . وأُعـرب عـن بعـض التأيـيد لإدراج الـنص المقـترح             -٨٠
يق العـامل لاسـتبعاد مسـؤولية الشـاحن عـن الـتأخر مـن مشـروع الاتفاقـية، فيمكن لأحد                      الفـر 

ولكن قيل إنه إذا اتفق الفريق     . الشـاحنين أن يسـبب بـالفعل تـأخيرا أو ضررا لشاحنين آخرين            
وربما يكون من . العـامل عـلى إدراج الـنص المقترح، فينبغي أن ينظر لاحقا في موضعه وصيغته    

. ، الــتي تتــناول مســؤولية الــناقل١٧ مــن المــادة ٣رج الــنص المقــترح في الفقــرة الأنســب أن يــد
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غامض وينبغي الإشارة   " شـاحن آخر  "وقـيل أيضـا إن الـنص الإضـافي المقـترح الـذي يشـير إلى                 
 ".شاحن آخر بمقتضى عقد نقل آخر"بدلا من ذلك إلى 

تواه مشمول بالفعل غـير أن الفـريق العـامل رأى أن النص المقترح غير ضروري لأن مح       -٨١
 .١٧في نظام المسؤولية الوارد في مشروع المادة 

  
 إلى ٣الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن اقتراح إضافة الفقرة   

  ١٨ المادة مشروع
ــادة ٣لم يؤيــد الفــريق العــامل الاقــتراح الداعــي إلى إضــافة الفقــرة     -٨٢  ١٨ إلى مشــروع الم

 .A/CN.9/WG.III/WP.85 الوثيقة بصيغته الواردة في
  
   مسؤولية الأطراف المنفّذة البحرية  -١٩مشروع المادة  

 من مشروع   ١أُوضـح أن الغايـة مـن الصـيغة الـواردة بـين قوسـين معقوفتين في الفقرة                    -٨٣
ــادة  ــبحرية مشــمولة بمشــروع       ١٩الم ــنفّذة ال ــلى ألا تكــون الأطــراف الم ، تتمــثل في الحــرص ع

وقد كان هناك دعم قوي .  تضـطلع بـأي واحـد مـن أنشـطتها في دولـة متعاقدة       الاتفاقـية إذا لم   
. للإبقــاء عــلى تلــك الصــياغة بالــرغم مــن أن الــرأي الداعــي إلى حذفهــا قــد لقــي بعــض التأيــيد

وأشــير ــذا الصــدد إلى أن اســتثناء الأطــراف المــنفّذة الــبحرية لا يعــني أن الــناقلين لــن يكونــوا    
طراف المنفّذة، بل يعني أن الشاحن أو المرسل إليه لن يكون لهما            مسـؤولين عن أعمال تلك الأ     

سـبب مباشـر لـرفع دعـوى ضـد الطـرف المـنفّذ الـبحري بمقتضـى مشروع الاتفاقية، وأن ذلك                   
الطـرف لـن يسـتفيد تلقائـيا مـن نفـس الإعفاء من المسؤولية ومن حدودها السارية على الناقل                   

 .بموجب مشروع الاتفاقية
  

  ١الفريق العامل فيما يتعلق بالفقرة                  استنتاجات       
 بنصها الوارد في    ١٩ من مشروع المادة     ١اتفـق الفـريق العامل على الاحتفاظ بالفقرة          -٨٤

 .وعلى حذف المعقوفتين A/CN.9/WG.III/WP.81الوثيقة 
  
  ٢الفقرة  

في  بصـيغته الواردة  ١٩ مـن مشـروع المـادة    ٢شـرع الفـريق العـامل في الـنظر في الفقـرة             -٨٥
ورأى الفـريق العـامل أنـه، في ضـوء القـرار الـذي اتخذه بحذف                . A/CN.9/WG.III/WP.81الوثـيقة   
 .١٩ من مشروع المادة ٢، ينبغي أن تحذف أيضا الفقرة ١٨ من مشروع المادة ٢الفقرة 
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  ٢الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن الفقرة                              
 بصيغته الواردة ١٩ من مشروع المادة  ٢ارد في الفقرة    قـرر الفـريق العـامل أن الـنص الو          -٨٦

 . ينبغي أن يحذفA/CN.9/WG.III/WP.81في الوثيقة 
  
  ٣الفقرة  

نظـرا إلى الصـيغة الواسـعة لـتعريف الطـرف المنفّذ البحري، قدم اقتراح يدعو إلى حذف          -٨٧
ــرة  ــناقل      ٣الفق ــيه أن يســمح لل ــه ســيكون مــن غــير المنصــف للمرســل إل ــاذ حــد   بســبب أن  بإنف

المسـؤولية فـيما يتعلق بالالتزامات الإضافية أو بحدود المسؤولية العليا التي يوافق عليها، ولكن أن              
. يـرفض أن يلـزم الطـرف المـنفّذ الـبحري بـتلك الحدود نفسها في حال عدم وجود اتفاق صريح            

ل المتعاقد على زيادة    وقيل إنه إذا وافق الناق    . غـير أنـه أُعـرب عـن تأيـيد للإبقـاء على تلك الفقرة              
مسـؤوليته بمـا يـتجاوز مـا هـو منصـوص علـيه في مشـروع الاتفاقـية، فسـيكون مـن غـير المنطقي                          

 .فرض تلك المسؤولية على الطرف المنفّذ البحري الذي قد لا يكون طرفا في الاتفاق
  

  ٣الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن الفقرة                              
 بصيغته ١٩ مـن مشروع المادة  ٣مل عـلى أن الـنص الـوارد في الفقـرة       اتفـق الفـريق العـا      -٨٨

 ينـــبغي الاحـــتفاظ بـــه، رهـــنا بـــأي تغـــييرات عـــلى A/CN.9/WG.III/WP.81الـــواردة في الوثـــيقة 
الإحـالات المرجعـية الـتي قـد تكـون ضـرورية بمجـرد أن يوضـع نـص مشروع الاتفاقية في صيغته           

 .النهائية
  
  ٤الفقرة  

  عامة وموضع الفقرة          التعليقات ال         
، وهـي مـنح مستخدمي   ٤أُعـرب عـن التأيـيد للسياسـة العامـة الـتي تسـتند إلـيها الفقـرة                   -٨٩

الـناقل ووكلائـه والمـتعاقدين معـه مـن الـباطن والأطراف المنفّذة البحرية الحماية الكاملة للحقوق          
إخلال بالتزامام  والدفـوع وحـدود المسـؤولية المـتاحة للـناقل بمقتضـى مشروع الاتفاقية عن إي                 

أو واجـبام الـتعاقدية في الحالة التي ترفع فيها دعوى على أحدهم بمقتضى الاتفاقية، وهي حماية           
واتفق على . في مستندات النقل" هيمالايا"كـثيرا مـا تـرتأى من خلال إدراج ما يسمى بـشروط     

بما اتفــق علــيه ينــبغي أن يفســر تفســيرا واســعا، حســ" الدفــوع وحــدود المســؤولية"أن مصــطلح 
 .٤الفريق العامل فيما يتصل بمشروع الفقرة 
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وأُثـير شـاغل مفـاده أنـه مـن غـير الواضـح مـا إذا كان يجري تناول مستخدمي الناقل في           -٩٠
وعـلى سـبيل المـثال، فـإن الفقرة     .  في مشـروع الاتفاقـية أم لا  ٤أي موضـع آخـر خـلاف الفقـرة         

شير إلى الأشخاص الذين يؤدون التزامات الناقل،       ، التي ت  ١٨من مشروع المادة    ) ب (١الفرعـية   
لينطبق على أي " هيمالايا"واقترح أن يوسع نطاق شرط     . يـبدو أـا تشمل مستخدمي الناقل       لا

 ٤وسـعيا لهـذه الغاية، قدم اقتراح لتوسيع نطاق الفقرة           . شـخص يسـاعد الـناقل في أداء واجـباته         
الـناقل في إطـار مشـروع الاتفاقـية، بما في ذلك     ليشـمل كـل فـئة الأطـراف الـتي تـؤدي الـتزامات              

وقــدم اقــتراح مفــاده أن يشــمل أيضــا ربــان الســفينة وطاقمهــا وكذلــك  . مســتخدموه ووكــلاؤه
وأُعــرب عــن رأي مــؤداه أن الــتعريفين الحالــيين للطــرف المــنفّذ والطــرف  . المــتعاقدون المســتقلون

ونظـرا إلى التفسيرات المحتملة     . صالمـنفّذ الـبحري واسـعان بقـدر يكفـي لشـمول هـؤلاء الأشـخا               
وفي هذا الصدد، ذكر أنه في الحالة التي لا   . المخـتلفة، اتفـق على ضرورة توضيح هذين التعريفين        

يكـون فـيها أفـراد الطـاقم مسـتخدمين لـدى الـناقل ولكـنهم مسـتخدمون لدى مالك السفينة أو                      
 .لدى شركة لأطقم السفن، ينبغي أن يؤخذ ذلك في الاعتبار أيضا

ــا أن الفقــرة    -٩١ ــه، بم ــترح أن ــنفّذة    ٤واق ــاءات الأطــراف الم ــناول مســائل مخــتلفة عــن إعف  تت
 مـن مشروع الاتفاقية     ١ في الفصـل     ٤الـبحرية، فـربما يكـون مـن الأنسـب وضـعها عقـب المـادة                 

 .وأُعرب عن بعض التأييد لهذا الاقتراح. الذي يتناول الأحكام العامة
  

  النص المدرج بين معقوفتين                
 .شرع الفريق العامل في النظر في النصوص البديلة الثلاثة المُدرجة بين أقواس معقوفة -٩٢

ولكن ذكر . وأُعـرب عـن بعـض التأيـيد للاحـتفاظ بالـنص الأول المُـدرج بـين معقوفتين            -٩٣
أنــه إذا أُبقــي عــلى الــنص الأول المُــدرج بــين معقوفــتين، الــذي لا يشــير إلا إلى الأطــراف المــنفّذة 

 .١٩ من مشروع المادة ١ لأا مشمولة بالفعل في الفقرة ٤ة، فيمكن أن تحذف الفقرة البحري

وفي هذا الصدد، . وأُعـرب عـن تأييد قوي للاحتفاظ بالنص الثاني المُدرج بين معقوفتين        -٩٤
فيسـبي تمدد نطاق الحماية الذي يوفّره شرط    -مـن قواعد لاهاي   ) ٢( مكـررا    ٤لوحـظ أن المـادة      

ليشـمل مستخدمي الناقل أو وكلاءه، لأنه مثل هذه الحماية لا تكون دوما صحيحة               " هـيمالايا "
 .في جميع الولايات القضائية

وأُعـرب عـن بعـض التأيـيد للـنص الثالـث المُـدرج بين معقوفتين لأنه قيل إنه يجسد على                   -٩٥
ليدي من  نحـو أفضـل أن مشـروع الاتفاقـية ينطـبق عـلى الـنقل المـتعدد الوسـائط ولـيس النقل التق                      

غير ". من هذه المادة  ) أ (١أو الفقرة الفرعية    "واقترح أيضا أن تحذف العبارة      . الميـناء إلى الميناء   
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 يـبدو أنـه يدرج وكلاء        بـين معقوفـتين    المُـدرج أنـه أعـرب عـن شـاغل مفـاده أن الـنص الثالـث                
سق مع قرار وهـو أمر قد لا يت " هـيمالايا "الـناقلين الداخلـيين ومسـتخدميهم ضـمن نطـاق حمايـة          

 .الفريق العامل باستبعاد الناقلين الداخليين من نطاق مشروع الاتفاقية
 

 تصرف ضمن نطاق عقده أو وظيفته أو وكالته] أثبت أنه[إذا 
 

تصــرف ] أثبــت أنــه[إذا "رغــم أنــه قــد أُعــرب عــن بعــض التأيــيد للإبقــاء عــلى العــبارة   -٩٦
ــته    ــته أو وكال ــده أو وظيف ــد كــان  "ضــمن نطــاق عق ــا    ، فق ــلى حذفه ــق في الآراء ع ــناك تواف ه

 .بكاملها
  

  ٤ خلص إليها الفريق العامل بشأن الفقرة                     التي   الاستنتاجات       
 :اتفق الفريق العامل على ما يلي -٩٧

 ١٩ من مشروع المادة ٤ في الفقرة   بـين معقوفتين   المُـدرج أن يحـتفظ بالـنص الـثاني         - 
  دون المعقوفتين؛A/CN.9/WG.III/WP.81بصيغته الواردة في الوثيقة 

" الطـرف المـنفّذ البحري    "و" الطـرف المـنفّذ   " وتعـريفي    ٤وأن يعـاد الـنظر في الفقـرة          - 
بدقة وأن ينظر   " هيمالايا"ويمكـن أن يعـاد صـوغها لـتحديد من يشمله شرط حماية              

ــناقل        ــتعاقدون المســتقلون ومســتخدمو ال ــا والم اــاقم الســفينة ورب ــيما إذا كــان ط ف
 مشمولين أيضا؛

 ضــمن نطــاق فتصــر] أثبــت أنــه [إذا"، ٤وأن يحــذف الجــزء الأخــير مــن الفقــرة   - 
 وترك ١٨ مـن المـادة   ٢، وفقـا لقـرار حـذف الفقـرة        "هعقـده أو وظيفـته أو وكالـت       

انظر الفقرتين  (المسـائل المـتعلقة بـنطاق عقـود التوظـيف والوكالـة للقـانون الوطني                
 ؛) أعلاه٧٨ و٧٧

ــع    -  ــنظر في موضـ ــاد الـ ــرة وأن يعـ ــريق العـــامل     ٤الفقـ ــتراحات الفـ ــذ اقـ ــع أخـ  ، مـ
 .في الاعتبار

  
  المسؤولية الجماعية والفردية والمقاصة  -٢٠مشروع المادة  
  ١الفقرة  

 بصيغتها الواردة في ٢٠ مـن مشـروع المادة   ١شـرع الفـريق العـامل في الـنظر في الفقـرة          -٩٨
د بـين معقوفـتين قصـد به إيضاح       ملاحظـا أـا تتضـمن نصـا يـر          A/CN.9/WG.III/WP.81الوثـيقة   
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وأعرب عن التأييد للإبقاء على النص الوارد ". المسـؤولية الجماعـية والفردية  "المعـنى المـراد بعـبارة     
المسؤولية الجماعية والفردية تيسيرا    بـين معقوفـتين للولايـات القضـائية الـتي لا يعـترف فيها تماما ب               

 عـن اعـتراض على الاحتفاظ بالنص الوارد     غـير أنـه أعـرب     . لمواءمـة تفسـير هذيـن المصـطلحين       
بـين معقوفـتين، لأنـه لوحـظ أن عـددا مـن الاتفاقيات الدولية تستخدم هذين المصطلحين أيضا                

وأعـرب عـن شـواغل مفادهـا أن إدراج تعـريف مـن هـذا القبـيل قد          . دون إدراج تعـريف لهمـا     
 التبسيط وقد لا يكفي وذكر أيضا أن التعريف مفرط. يكـون له بالتالي عواقب تفسيرية سلبية  

 .لاستيعاب جميع الاختلافات الطفيفة في استخدام المصطلحين في مختلف الولايات القضائية

ــة إلى المــواد    -٩٩ ، نظــرا إلى أن هــذه ٦٣ و٦٢ و٢٥وقــدم اقــتراح يدعــو إلى حــذف الإحال
 .افولم يحظ هذا الاقتراح بتأييد ك. الحدود من شأا أن تنطبق سواء ذكرت أم لم تذكر

  
  ١ خلص إليها الفريق العامل بشأن الفقرة                     التي   الاستنتاجات       

 .١ على حذف النص الوارد بين معقوفتين في الفقرة العاملاتفق الفريق  -١٠٠
  
  ٢الفقرة  

يقصد ا أن تشمل جميع الأطراف   " هـؤلاء الأشـخاص جمـيعا     "اتفـق عـلى أن العـبارة         -١٠١
 في الحالات التي يكون ٢ تسـاؤل بشـأن كيفـية إعمـال الفقرة      وأثـير . المسـؤولة جماعـيا وفـرديا     

ورداً على ذلك، . الـناقل قـد تعـاقد فـيها وفقـا لأحكام مشروع الاتفاقية، وزاد حد مسؤوليته          
قـيل إن الحد العام للمسؤولية المشار إليه في هذا الحكم يقصد به أن يشمل الزيادة الطوعية في          

 .٢ح بعد ذلك هي المقدار المشار إليه في مشروع الفقرة حد مسؤولية الناقل، التي ستصب
  

  ٢ خلص إليها الفريق العامل بشأن الفقرة                     التي   الاستنتاجات       
 .٢ على الإبقاء على النص الوارد في الفقرة العاملاتفق الفريق  -١٠٢

  
  ٣الفقرة  

ــرة     -١٠٣ ــروع الفقـ ــنظر في مشـ ــامل في الـ ــريق العـ ــرع الفـ ــواردة في ٣شـ ــيغته الـ ــيقة  بصـ  الوثـ
A/CN.9/WG.III/WP.81 .            هو أنه لا ينبغي     ٢ و ١وذُكِّـر الفـريق العـامل بـأن الهدف من الفقرتين 

. الالــتفاف عــلى حــدود المســؤولية العامــة مــن جانــب مطالــب يقاضــي أكــثر مــن طــرف واحــد   
 لـتفادي الاحـتمال الـذي قـد ينشـأ في بعض الولايات القضائية التي قد ترى       ٣وأُدرجـت الفقـرة     

مـة فـيها أن المطالـب الـذي نجـح في مقاضـاة طـرف مـنفّذ غير بحري لا ينبغي مقاصة المقدار                       محك
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، بالصيغة الواردة   ٣وذكر أن الفقرة    . الممـنوح لــه عـلى مطالبة مقدمة بمقتضى مشروع الاتفاقية          
إمـا أا تسري على مقاصة المبلغ المسترد من مقاضاة خارج           : ـا، يمكـن أن يكـون لهـا تفسـيران          

ق مشـروع الاتفاقـية عـلى مجمـوع مقـدار الخسارة، أو أا تسري على مقاصة المبلغ المسترد                  نطـا 
وكـان هــناك تأيـيد للـرأي الـذي ذهــب إلى أن     . مـن حـد المسـؤولية الــوارد في مشـروع الاتفاقـية     

ــيه في معظــم         ــذي يخلــص إل ــو الاســتنتاج ال ــع ه ــه ســيكون في الواق ــبول، وأن التفســير الأول مق
وأُوضح أن التفسير الثاني كان هو الذي  . ئية، ولكـن التفسـير الـثاني غـير مقبول         الولايـات القضـا   

 .ارتئي في الاقتراح الأصلي الداعي إلى إدراج هذه الفقرة في مشروع الاتفاقية

 باعتبار أا غير واضحة المفعول، وبسبب أا قد    ٣وأُعـرب عـن التأيـيد لحـذف الفقـرة            -١٠٤
ديـد مـن الـذي يتحمل عبء إثبات ما إذا كانت الدعوى قد    تحـدث صـعوبات إجرائـية مـثل تح       

 .رفعت بنجاح على طرف منفّذ غير بحري، أم لا
  

  ٣ خلص إليها الفريق العامل بشأن الفقرة                     التي   الاستنتاجات       
 .٣اتفق الفريق العامل على حذف نص الفقرة  -١٠٥

  
   حساب التعويض-٢٢مشروع المادة  

، المــتعلق بحســاب   ٢٢ل بأنــه كــان قــد نظــر في مشــروع المــادة      ذُكِّــر الفــريق العــام   -١٠٦
ــثة عشــرة       ــه الثال ــناء دورت ــرة أث ــتعويض، لآخــر م ــرات  (ال ــر الفق ــيقة  ٣٧ إلى ٣٢انظ ــن الوث  م

A/CN.9/552 .(      بصــيغته الــواردة في   ٢٢وشــرع الفــريق العــامل في الــنظر في مشــروع المــادة 
 .A/CN.9/WG.III/WP.81الوثيقة 

  
  ١الفقرة  

 إلى مشروع ١ظـرا لأنـه قـد يلزم معاودة النظر في الإشارة الواردة في مشروع الفقرة     ن -١٠٧
، فقد اتفق الفريق العامل ١١ إذا مـا أُدخلـت أي تعديـلات على نص مشروع المادة        ١١المـادة   

 . بصيغته الحالية١على إقرار مشروع الفقرة 
  
  ٢الفقرة  

ــتراح مفــاده أن ترتيــب العوامــل ال   -١٠٨ ــيمة البضــاعة   قُــدم اق واجــب اســتخدامها في تحديــد ق
 ينـبغي أن يغير بحيث تؤخذ القيمة السوقية في الاعتبار قبل السعر في         ٢بمقتضـى مشـروع الفقـرة       

 . بصيغته الحالية٢بيد أن هذا الرأي لم يلق تأييدا كافيا، وأُقر مشروع الفقرة . بورصة السلع
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  ٣الفقرة  
 . بالصيغة الوارد ا٣رار مشروع الفقرة اتفق الفريق العامل على إق -١٠٩

  
   الإشعار بالهلاك أو التلف أو التأخر -٢٣مشروع المادة  

، المتعلقة بالإشعار ٢٣ذُكّـر الفـريق العـامل بـأن آخـر مـرة تـناول فـيها مشـروع المـادة             -١١٠
 من ٨٧ إلى   ٦٣انظر الفقرات   (بـالهلاك أو الـتلف أو الـتأخر، كـان أثـناء دورتـه الثالـثة عشـرة                   

 بصيغته الواردة ٢٣وشـرع الفـريق العـامل في الـنظر في مشـروع المـادة          ). A/CN.9/552الوثـيقة   
 .A/CN.9/WG.III/WP.81في الوثيقة 

  
  ١الفقرة  

  ١المفعول القانوني لمشروع الفقرة                 
أُعـرب مجـددا عـن شـاغل مشـابه لمـا أُعـرب عنه أثناء دورة الفريق العامل الثالثة عشرة            -١١١

وأبــدي . ١فــيما يــتعلق بإعمــال مشــروع الفقــرة ) A/CN.9/552 مــن الوثــيقة ٦٥نظــر الفقــرة ا(
 ليسـت ضرورية لأن توجيه إشعار إلى الناقل أو إلى الطرف       ١تأيـيد للـرأي القـائل بـأن الفقـرة           

المـنفّذ، أو عـدم توجـيه إشـعار مـن هـذا القبـيل، لا يؤثـر عـلى أعـباء الإثبات الواقعة على عاتق             
اقل والمطالِـب حسـبما هـو مبـين في نظـام المسـؤولية العـام الوارد في مشروع المادة            كـل مـن الـن     

  ٣وعـلاوة عـلى ذلـك، ذُكـر أن الحكـم الـذي يستند إليه مشروع المادة هذا، وهو المادة                      . ١٧
مـن قواعـد لاهاي، قد أثار ارتباكا في بعض الولايات القضائية وأفضى إلى خلوص بعض            ) ٦(

ج مفــاده أن عــدم توجــيه ذلــك الإشــعار يــؤدي إلى فقــدان الحــق في المطالــبة  المحــاكم إلى اســتنتا
وبـناءً عـلى ذلـك، حـثّ الفـريق العـامل على          . بـتعويض عـن الهـلاك أو الـتلف بمقتضـى الصـك            

، وإلاّ فعلــيه أن يوضــح أن عــدم توجــيه الإشــعار بمقتضــى مشــروع  ١حــذف مشــروع الفقــرة 
 . خاصالحكم لا يراد أن يكون له مفعول قانوني

وردا عـلى ذلك، ذُكر أن مشروع الفقرة لا يقصد منه أن يكون لعدم توجيه الإشعار                -١١٢
ومع ذلك، فإن مشروع الحكم يراد أن يكون له تأثير عملي إيجابي هو  . مفعـول قـانوني خـاص   

اقتضـاء توجـيه إشـعار بـالهلاك أو الـتلف إلى الـناقل في أبكر وقت ممكن، بغية تمكينه من إجراء            
ومع أن الفريق العامل لم يتفق على نقض . فقّـد للبضـاعة، بافـتراض أنـه لم يجـر تفقُّد مشترك           ت

 لا يقصد منه ١قـراره السـابق بالاحـتفاظ بمشـروع الفقـرة، فقـد اتفـق على أن مشروع الفقرة           
أن يمـس بحقـوق مـتعهدي الشـحن في تقـديم مطالـبات بمقتضـى مشـروع الاتفاقـية، وأنـه، على                     
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، لا يقصـد مـنه أن يمـس بقواعـد المسـؤولية وأعباء الإثبات الواردة في مشروع       وجـه الخصـوص   
 .١٧المادة 

  
  الفترة الزمنية       

أُبـدي في الفـريق العـامل قـدر مـن التأيـيد لاختـيار مهلـة إشـعار قدرها ثلاثة أيام عمل                     -١١٣
ا بالنظر إلى اعتـبارا مـن الـبدائل المذكـورة في مشاريع النصوص الواردة بين معقوفتين، خصوص             

بيد أن . أن غـرض مشروع الفقرة هو تشجيع القيام بتفقُّد البضاعة التالفة في أبكر وقت ممكن             
الفـريق العـامل أبـدى تفضـيله اختيار مهلة إشعار قدرها سبعة أيام عمل في مكان التسليم، من             

 .بين البدائل المطروحة
  

  ١روع الفقرة       الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مش                           
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١١٤

  بصيغته الحالية؛١أن يحتفظ في مشروع الاتفاقية بنص مشروع الفقرة  - 

، الواردة بين معقوفتين، مع "سـبعة أيـام عمل في مكان التسليم  "أن يحـتفظ بعـبارة      - 
 لواردة بين معقوفتين؛إزالة المعقوفتين وحذف سائر الفترات الزمنية البديلة ا

 لا يقصــد أن يكــون لـــه أي أثــر إثــباتي، كمــا لا ١أن يوضــح أن مشــروع الفقــرة  - 
د مـنه أن يـتعارض مـع قواعـد المسـؤولية وأعـباء الإثبات الواردة في مشروع                   يقص ـ
 . أو أن يمس ا بأي حال من الأحوال١٧المادة 

  
  ٢الفقرة  

الفقرة إلى أن ينظر الفريق العامل بصورة أوسع في      اتفـق عـلى أن تؤجـل مناقشـة هـذه             -١١٥
 .التأخر الذي يتسبب فيه الناقل والشاحن

  
  ٣الفقرة  

ــواردة في مشــروع الفقــرة  " نفــس المفعــول "لوحــظ أن عــبارة   -١١٦  تشــير إلى الإشــعار  ٣ال
اص ، الـتي رئي في ذلك السياق أنه ليس لها مفعول قانوني خ           ١المشـار إلـيه في مشـروع الفقـرة          

ــرة  ( ــرة      ).  أعــلاه١١٢انظــر الفق ــرار مشــروع الفق ــلى إق ــامل ع ــريق الع ــق الف  بصــيغته ٣واتف
 .الحالية
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  ٤الفقرة  
 . بالصيغة الوارد ا٤اتفق الفريق العامل على اعتماد مشروع الفقرة  -١١٧

  
   أحكام إضافية تتعلق بمراحل معينة من النقل                      -٧الفصل      

  المسار أثناء النقل البحري   الانحراف عن -٢٤مشروع المادة  
، المتعلق بالانحراف ٢٤ذُكّـر الفـريق العـامل بـأن آخـر مـرة تـناول فـيها مشروع المادة               -١١٨

 ١٠٢ إلى ١٠٠انظر الفقرات   (عـن المسـار أثـناء النقل البحري، كان أثناء دورته الثالثة عشرة              
ــيقة   ــنظر في مشــروع    ). A/CN.9/552مــن الوث ــامل في ال ــريق الع ــادة وشــرع الف  بصــيغته ٢٤الم

 .A/CN.9/WG.III/WP.81الواردة في الوثيقة 

 . بالصيغة الوارد ا٢٣واتفق الفريق العامل على إقرار مشروع المادة  -١١٩
  
   البضاعة المنقولة على سطح السفينة  -٢٥مشروع المادة  

البضاعة ، المتعلق ب  ٢٥ذُكّـر الفـريق العـامل بـأن آخـر مـرة تـناول فـيها مشـروع المـادة                      -١٢٠
 من ١١٧ إلى   ١٠٣انظر الفقرات   (المـنقولة على سطح السفينة، كان أثناء دورته الثالثة عشرة           

 بصيغته الواردة ٢٥وشـرع الفـريق العـامل في الـنظر في مشـروع المـادة          ). A/CN.9/552الوثـيقة   
 ٧وأبديـت ملاحظـة عامـة بالتساؤل عما إذا كان الفصل         . A/CN.9/WG.III/WP.81في الوثـيقة    

 .٢٥و الموضع المناسب لمشروع المادة ه
  

  ٤ و ٣ و ٢ و١الفقرات  
 . بالصيغة الواردة ا٤ و٣ و٢ و١اتفق الفريق العامل على إقرار مشاريع الفقرات  -١٢١

  
  ٥الفقرة  

 يـرد في الـنص بـين معقوفـتين، وأن الحكم يتضمن أيضا             ٥لوحـظ أن مشـروع الفقـرة         -١٢٢
 .قوفة في النص نفسهأربع مجموعات من الأقواس المع

  
  نص الفقرة بكاملها وموضعه              

 ينـبغي أن يحـذَف برمـته، وأنه ينبغي الرجوع      ٥أُبـدي رأي مفـاده أن مشـروع المـادة            -١٢٣
 في حالات هلاك  ٦٤في كـل الحـالات المـندرجة في إطـار مشـروع الاتفاقية إلى مشروع المادة                 
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بيد أنه أُوضح أن مشروع    . ح السفينة أو تلـف البضـاعة المـنقولة بصـورة غـير سـليمة عـلى سط               
 لا يقصـد مـنه تخفـيض العتـبة العامة لفقدان الانتفاع بالحد من المسؤولية، الواردة في         ٢٥المـادة   

غير أنه  . ، الذي ينبغي أن يظل هو القاعدة العامة في إطار مشروع الاتفاقية           ٦٤مشـروع المادة    
البضـاعة تحت سطح السفينة على أنه       مـن المناسـب معاملـة نكـث الـناقل وعـده الصـريح بـنقل                 

 .قضية تستدعي عناية خاصة

واتفقـت آراء الفـريق العـامل عمومـا عـلى نـزع المعقوفـتين الموضوعتين حول مشروع                   -١٢٤
وقُـدم اقـتراح بـأن يـنقَل مشـروع الفقرة ليصبح فقرة فرعية         . الفقـرة، والاحـتفاظ بـنص الفقـرة       

بـيد أنـه ووفـق عـلى اقـتراح صـياغي بأن       .  بـه ، ولكـن لم يؤخـذ  ٢٤جديـدة في مشـروع المـادة       
 لتكون متسقة مع ٥في مشروع الفقرة  " فـلا يحـق للـناقل أن يحـد مـن مسـؤوليته            "تعـدل عـبارة     

لا يحــق للــناقل ولا لأي مــن الأشــخاص أن "، وهــي ٦٤العــبارة المســتخدمة في مشــروع المــادة 
 ".ينتفعوا بالحد من المسؤولية

  
 عن نقلها] بقدر ما كان ناجما[، ]لم ينجم إلا[[، ]"صراحة"[العبارات   

  ]"على سطح السفينة
. نظـر الفـريق العـامل بعـد ذلـك في العـبارات الـواردة بين معقوفتين في مشروع الفقرة              -١٢٥

" صــراحة"وعــلى الــرغم مــن إبــداء آراء مناقضــة، اتفــق الفــريق العــامل عــلى الاحــتفاظ بعــبارة  
بما فيها المعقوفتين المحيطتين ا؛ " لم يـنجم إلاّ "عـبارة   وحـذف المعقوفـتين مـن حولهـا؛ وحـذف           

وحذف المعقوفتين المحيطتين ا؛ والاحتفاظ بعبارة " بقـدر مـا كان ناجما  "والإبقـاء عـلى عـبارة      
ورئي أن . وحذف المعقوفتين المحيطتين بالعبارة الختامية كلها     " عـن نقـلها عـلى سـطح السفينة        "

فقـدان الانـتفاع بحدود المسؤولية مهم لكي يستطيع الناقل       اشـتراط الاتفـاق الصـريح كسـبب ل        
على " بقـدر ما كان ناجما    "كمـا أنـه يجـدر تفضـيل عـبارة           . أن يتبـين أنـه معـرض لذلـك الجـزاء          

 .لأن الأولى تتسق مع النهج العام المتبع في مشروع الاتفاقية إزاء السببية" لم ينجم إلا"عبارة 
  

  ٥ا الفريق العامل بشأن مشروع الفقرة                    الاستنتاجات التي خلص إليه              
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١٢٦

 بصــيغته الحالــية، مــع حــذف ٥أن يحــتفَظ في مشــروع الاتفاقــية بمشــروع الفقــرة  - 
 المعقوفتين المحيطتين به؛
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بحيـث تتســق مــع العــبارة  " لا يحــق للـناقل أن يحــد مــن مســؤوليته "أن تعـدل عــبارة   - 
أن ... لا يحق للناقل ولا لأي من الأشخاص  "،  ٦٤المسـتخدمة في مشـروع المادة       
 ؛"ينتفعوا بالحد من المسؤولية

ــبدائل       -  أن يجســد مشــروع الفقــرة الــنص الــذي اخــتاره الفــريق العــامل مــن بــين ال
 . أعلاه١٢٥المطروحة، حسبما هو مبين في الفقرة 

  
   أحكام عامة     -١الفصل      

  التعاريف -١مشروع المادة  
شـرع الفـريق العـامل، وفقـا للقـرار الـذي سبق أن اتخذه بالنظر في التعاريف في سياق                     -١٢٧

، في ) أعــلاه٩انظـر الفقـرة   (الـنظر في المـواد الموضـوعية الـتي تحـتوي عـلى المصـطلحات المعـرفة         
"  البحريالطـرف المـنفّذ غير  "و" الطـرف المـنفّذ الـبحري    "و" الطـرف المـنفّذ   "الـنظر في تعـاريف      

، حسبما وردت ١، عـلى الـتوالي، مـن مشروع المادة    ٨ و٧ و٦بصـيغتها الـواردة في الفقـرات        
 .A/CN.9/WG.III/WP.81في الوثيقة 

  
  "الطرف المنفّذ البحري"و" الطرف المنفّذ "-٧ و٦الفقرتان  

 تصف الجملة : يـتألّف مـن جملـتين     " الطـرف المـنفّذ   "لاحـظ الفـريق العـامل أن تعـريف           -١٢٨
الأولى الطـــرف المـــنفّذ، وتوســـع الجملـــة الثانـــية ذلـــك الـــتعريف الأولي ليشـــمل المســـتخدمين   

هو تنظيم " الطرف المنفّذ"ولوحـظ أن الغـرض مـن تعريف     . والوكـلاء والمـتعاقدين مـن الـباطن       
ثـلاث مسـائل مخـتلفة، لا ينبغي الخلط بينها؛ حيث يقصد بالتعريف، أولا، أن يحكم الأطراف                  

نشـطة الـناقل في إطـار عقـد نقـل، وتكـون الأطـراف عادة أشخاصا متعاقدين من                   الـتي تـؤدي أ    
ويهدف التعريف، ثانيا، إلى تنظيم . الـباطن، ومسـؤوليتها الجماعـية والفـردية مع الناقل المتعاقد       

. مسـؤولية الطـرف المـنفّذ عمـن يـنوب عـنه مـن مسـتخدميه أو غيرهـم ممـن يعملـون في خدمته             
، إلى توسيع نطاق حماية ما      ١٩ و ٤ بالاقتران مع مشروعي المادتين      وأخـيرا، يهـدف الـتعريف،     

 .ليشمل أولئك المستخدمين أو الوكلاء أو المتعاقدين من الباطن" شرط هيمالايا"ـبيسمى 

ولذلك " الطرف المنفّذ "يحـيل إلى تعريف     " الطـرف المـنفّذ الـبحري     "ولوحـظ أن تعـريف       -١٢٩
وذكـر أن التعريف، بصيغته الوارد      . تعاقدين مـن الـباطن    يشـمل أيضـا المسـتخدمين والوكـلاء والم ـ        

ــة محــتملة        ــؤداه أنَّ أي مســؤولية تعاقدي ــذي م ــؤدي إلى المفعــول غــير المقصــود ال ــا، يمكــن أن ي
للطـرف المـنفّذ الـبحري في إطـار عقـد الـنقل يمكن أن تفرض مباشرة على مستخدم أو وكيل أو                       
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" الطرف المنفّذ" يدعـو إلى إعـادة الـنظر في تعـريف     مـتعاقد مـن الـباطن، وكـان هـناك تأيـيد لـرأي        
وفي هــذا الصــدد، لوحــظ أنــه، حســب الصــيغة   . لــتفادي أي أثــر غــير مقصــود مــن هــذا القبــيل  

الحالــية، ســيكون الأثــر غــير المقصــود المتمــثّل في جعــل المســتخدمين مســؤولين تعاقديــا عــلى نحــو  
 .تحمي المستخدمين من مثل هذه المسؤوليةمباشر غير متسق مع العديد من القوانين الوطنية التي 

ورداً عـلى ذلـك، أوضـح أن الـتعريف قـد صيغ بصورة واسعة على هذا النحو من أجل                      -١٣٠
ــتعلق بشــروط         ــيما ي ــانوني ف ــه الق ــتي نشــأت في الفق ــادي مشــكلة الصــلة الاســتتباعية للعقــد ال تف

لمتعاقدين من الباطن، ولكن ليس ، الـتي لا تتـيح هـذه الحماية بمقتضى بنود العقد إلا ل         "هـيمالايا "
وإضـافة إلى ذلـك، قـيل إنه من الصعب توخي حالة، من منظور             . لمـن يلوـم في تسلسـل العقـود        

عمـلي، وكذلـك مـن مـنظور قـانوني في بعـض البلدان، تلقى فيها المسؤولية على مستخدم منفرد                 
وقيل إنه . أا أن تنبثق عن ذلكباعتـباره طـرفا مـنفّذا بحـريا، بما في ذلك جميع التبعات التي من ش          

ــية، أن يقاضــي مــالك بضــاعة مشــحونة مســتخدما بصــفة       مــن غــير المــرجح، في الممارســة العمل
مباشــرة، وذلــك اســتنادا إلى أن الخصــوم يمــيلون إلى مقاضــاة مــن لديهــم إمكانــات مالــية كــبرى    

لتعريف، لتفادي أن ووجـه تحذيـر يدعـو إلى توخـي الحـرص، إذا ما أُعيد صوغ ا     . للوفـاء بـالحكم   
تحـذف عرضــا مسـؤولية المُخدمــين عمـن يــنوبون عــنهم، وبمـا أن الإشــارة تجـري في ســائر أجــزاء      

ــتوخي  "الأطــراف المــنفّذة الــبحرية "و" الأطــراف المــنفّذة"مشــروع الاتفاقــية إلى  ، أُوصــى أيضــا ب
 . النصالحذر إزاء التغييرات التي قد تكون لها آثار غير مقصودة على مواضع أخرى في

واتفـق عـلى أنـه لدى أي        . واقـترح أن يـنظر الفـريق العـامل في إعـادة صـوغ الـتعريف                -١٣١
إعــادة صــوغ ينــبغي الــنظر في المــواد الموضــوعية في كــل أجــزاء الــنص الــتي تشــير إلى الــتعريف    

 :وينبغي الاستناد إلى المبادئ التوجيهية التالية

 الباطن المسؤولية جماعيا وفرديا؛ينبغي أن يتحمل الناقلون والمتعاقدون من  - 

ــن      -  ــنهم مـ ــنوبون عـ ــن يـ ــؤولين عمـ ــوا مسـ ــناقلين والمخدمـــين أن يكونـ ــبغي للـ وينـ
 مستخدميهم؛

عـلى المسـتخدمين بذات     " شـرط هـيمالايا   "ـبوينـبغي أن ينطـبق نطـاق حمايـة مـا يسـمى               - 
لة الاستتباعية  الطـريقة الـتي ينطـبق ـا عـلى المخدمـين وألا يقتصـر إعماله على مبدأ الص                  

 .للعقد
  

  الناقلين بالسكك الحديدية             اقتراح باستبعاد          
 .ذُكِّر الفريق العامل بسياسته العامة بشأن استبعاد الناقلين الداخليين من مشروع الاتفاقية -١٣٢
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، قـــدم اقـــتراح يدعـــو إلى اســـتبعاد  A/CN.9/WG.III/WP.84وحســـبما ورد في الوثـــيقة  -١٣٣
، حــتى وإن كــانوا يــؤدون  "الطــرف المــنفّذ الــبحري "ديديــة مــن تعــريف  الــناقلين بالســكك الح
 من ٧ومـن أجل ذلك، اقترح أن تضاف الجملة التالية إلى اية الفقرة     . خدمـات داخـل الميـناء     

ويكـون الـناقل بالسـكك الحديديـة طرفا منفِّذا          "): "الطـرف المـنفّذ الـبحري     "تعـريف    (١المـادة   
خدمات هي من مسؤوليات الناقل بعد وصول البضاعة إلى         غـير بحـري حـتى وإن كـان يـؤدي            

 ."ميناء التحميل أو قبل مغادرة البضاعة ميناء التفريغ

وتأيـيدا لهـذا الاقـتراح، ذكـر أن ثمـة مسـوغا لإدراج إعفاء من هذا القبيل نظرا إلى أنه                    -١٣٤
غيرهم من الناقلين  في الواقـع العملي رغم أن الناقلين بالسكك الحديدية قد يكونون نسبيا مثل              

الداخلـيين، مـن حيـث إـم يتسـلّمون البضـاعة أو يسـلّموا للـنقل داخـل ميناء بحري، يختلف                      
الـناقلون بالسـكك الحديديـة اخـتلافا جوهـريا عـن غيرهـم من الناقلين الداخليين في أن الغرض              

أو منه، وليس   الـنهائي لخدمـام هـو في الواقـع نقـل البضـاعة حصـرا لمسافات طويلة إلى الميناء                    
 .مجرد نقل البضاعة من مكان إلى آخر داخل الميناء

وأُثـير تسـاؤل عمـا إذا كـان يلـزم إدراج إعفاء محدد نظرا إلى أن النص الحالي لمشروع                 -١٣٥
الاتفاقـية يصـنف الـناقلين الداخلـيين ـذه الصـفة دون تميـيز ولا يشملهم تعريف الطرف المنفّذ            

ورداً عـلى ذلـك، قـيل إنه بدون         . رج نطـاق مشـروع الاتفاقـية      الـبحري، ويكونـون بذلـك خـا       
وجـود حكـم صـريح، سـيتطلّب الأمـر أن تجـري المحاكم تحليلا لكل حالة على حدة لتحدد ما           

وقـيل إن إدراج إعفـاء صريح   . إذا كـان نـاقل مـا بالسـكك الحديديـة مشـمولا بالـتعريف أم لا               
 . المسألةيضفي وضوحا ويقلّل من حالات التقاضي بشأن تلك

وأعـرب عـن شـاغل مفـاده أن عواقـب الإعفـاء الشـامل للناقلين بالسكك الحديدية لم                    -١٣٦
وأثـيرت مسـألة تتمثّل في المشكلة التي تنطوي على أن ثلّة من الناقلين من     . يـنظر فـيها بتفصـيل     

وإضافة إلى . مخـتلف الأنـواع قـد تطلـب أن تعفـى بالمـثل مـن نطـاق انطـباق مشـروع الاتفاقـية                     
ك، أعـرب عـن رأي مفـاده أن هـناك جا مفضلا على الإعفاء الشامل قد يكون هو النص           ذل ـ

                    رتأى نقل بحري ولم يؤدبوضـوح أكـبر في الـنص عـلى أن مشـروع الاتفاقـية لا ينطـبق إذا لم ي
بـالفعل، لأنـه قـيل إن وكلاء الشحن يحتاجون إلى مرونة لأداء عقود النقل بالطريقة التي يروا        

 .ا في ذلك الحق في استخدام وسائط النقل المثلىمناسبة، بم

وإضـافة إلى ذلـك، أثير تساؤل بشأن السبب في جعل هذا الإعفاء مقتصرا على الناقلين                -١٣٧
وأعرب عن بعض التأييد للرأي الذي يدعو إلى تمديد نطاق الإعفاء المقترح     . بالسـكك الحديديـة   

وربما يمدد ) A/CN.9/WG.III/WP.90 الوثـيقة    حسـبما اقـترح في    (ليشـمل الـناقلين الطرقـيين أيضـا         
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ــنقل الداخــلي بالصــنادل    ــا     . ليشــمل ال ــناقلين بالشــاحنات، خلاف ــيل إن ال ــذا الصــدد، ق وفي ه
للـناقلين بالسـكك الحديديـة، قـد يـؤدون عملـيات نقـل داخلي صرفة وكذلك خدمات تكون                    

يقتضي أن يصاغ بعبارات    حصـرا داخل منطقة الميناء، ولذلك فإن أي إعفاء للنقل الطرقي قد             
واقترح أن يصاغ إعفاء لكلا . مخـتلفة عـن العـبارات الـتي تنطـبق عـلى النقل بالسكك الحديدية         

نوعـي الـنقل الطـرقي وبالسـكك الحديديـة بعـبارات بالغـة الاتسـاع وأن يعفـى بالـتالي الناقلون                  
املوا باعتبارهم بالشـاحنات الذيـن يقدمـون خدمـات تقتصـر عـلى مـنطقة الميـناء وينـبغي أن يع                 

ودعا اقتراح آخر إلى اعتماد ج يختلف اختلافا طفيفا لمعالجة المشكلة           ". أطـرافا مـنفّذة بحـرية     "
لا يعد الناقل بالسكك الحديدية أو الناقل الطرقي      : "يتمـثّل في إعفـاء يكـون عـلى غـرار ما يلي            

وحظي ". اخل منطقة الميناء طـرفا مـنفّذا بحريا إلا إذا أدى أو تعهد بأن يؤدي خدماته حصرا د              
 .هذا الاقتراح ببعض التأييد

  
  ٧ و ٦الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروعي الفقرتين                                   

" الطـــرف المـــنفّذ"بعــد المناقشـــة، قـــرر الفـــريق العـــامل إرجـــاء قـــراره بشـــأن تعـــريفي   -١٣٨
اغتها، بما في ذلك احتمال إعفاء      ريـثما تـدرس الأحكـام المعادة صي       " الطـرف المـنفّذ الـبحري     "و

الــناقلين بالســكك الحديديــة وربمــا إعفــاء نــاقلين داخلــيين آخــرين مــن تعــريف الطــرف المــنفّذ    
 .البحري، مع أخذ الاقتراحات المقدمة في الفريق العامل في الاعتبار

  
  "الطرف المنفّذ غير البحري  "-٨الفقرة  

لا يستخدم إلا في الفقرة     " ف المنفّذ غير البحري   الطر"لاحظ الفريق العامل أن مصطلح       -١٣٩
 ١٠٥انظــر الفقــرة (وفي ضــوء قــراره الســابق بحــذف تلــك الفقــرة   . ٢٠ مــن مشــروع المــادة  ٣

 .، قرر الفريق العامل حذف ذلك التعريف)أعلاه
  

  ٨الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع الفقرة                                  
الـوارد في مشروع   " الطـرف المـنفّذ غـير الـبحري       "حـذف تعـريف     قـرر الفـريق العـامل        -١٤٠

 .٨الفقرة 
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 المنفّذ الطرف" و" المنفّذالطرف" (١روع المادة مشمن ) ٧(و) ٦(للفقرتين  المنقّح النص 
  ١٩ و١٨ و٤؛ ومشاريع المواد )"البحري
في التعبيرين سـابقا بشأن إعادة النظر في تعري   الفـريق العـامل     وفقـا للقـرار الـذي اتخـذه          -١٤١

 اللذيـن أعيدت صياغتهما واللذين يردان أصلا في  " المـنفّذ الـبحري    الطـرف " و " المـنفّذ  الطـرف "
، واصل الفريق  )أعلاه ١٣٨ ةالفقرانظر  ( ١، عـلى الـتوالي، من مشروع المادة         ٧ و ٦الفقـرتين   

تب على ذلك لذَينك الحكمين، بالإضافة إلى ما يتر  العـامل مداولاتـه بشـأن الـنص المنقّح التالي           
 :١٩ و١٨ و٤من تغييرات في مشاريع المواد 

  التعاريف-١المادة " 

ــبير يقصــد )أ (٦"   ــنفّذ الطــرف" بتع ــؤد   أي" الم ــناقل ي  أوي،  شــخص غــير ال
د بــأن يــتعهــا ي،يــؤدي  فــيما يــتعلق بــتلقّ الــنقل بمقتضــى عقــد الــناقل مــن الــتزامات أي

ــتها أو تســتيفها   ــلها أو مناول ــناء أو نقــلها أو البضــاعة أو تحمي ــريغها أو  الاعت  ــا أو تف
           مباشرة، بناءًغـير ف، بصـورة مباشـرة أو       تسـليمها، طالمـا كـان ذلـك الشـخص يتصـر  

الطــرف وكــلاء وهــو يشـمل  . عـلى طلــب الـناقل أو تحــت إشـراف الــناقل أو سـيطرته    
لمثل بأن دون باون بالمثل، أو يتعه يؤدطالمـا كانوا المـتعاقدين مـن الـباطن معـه       والمـنفِّذ أ  

ا من التزامات الناقل يؤدعقد النقلبمقتضىوا، أي . 

 :المنفّذ الطرفلا يشمل  )ب"(  

 مستخدم لدى الناقل أو لدى طرف منفِّذ؛ أوأي  ‘١‘"  

ل أو يسـتعين بـه الشـاحن أو الشـاحن المستندي أو المرسِ        أي شـخص     ‘٢‘"  
 بــدلا مــن ،شــرة، بصــورة مباشــرة أو غــير مبا أو المرســل إلــيهالمســيطرالطــرف 
 .الناقل

أي طـرف مـنفّذ، طالمـا كان    " الطـرف المـنفّذ الـبحري   "يقصـد بتعـبير     -٧"  
 ي،يـؤد   أو يـتعه  ا من التزامات الناقل أثناء فترة ما بين وصول البضاعة         د بأن يؤدي، أي

ولكـنه لا يشــمل، في حالــة   إلى ميـناء تحمــيل السـفينة ومغادرــا ميــناء تفـريغ الســفينة،   
 ي أيـا مـن الـتزامات الناقل داخليا أثناء فترة           شـحن، الطـرف المـنفّذ الـذي يـؤد         إعـادة ال  

ولا يعتبر الناقل . مـا بـين مغـادرة البضـاعة أحـد الموانـئ ووصولها إلى ميناء تحميل آخر           
الداخـلي طـرفا مـنفِّذا بحـريا إلاّ إذا كـان يـؤدي، أو يـتعهد بـأن يـؤدي خدماته حصرا                       

 .داخل منطقة ميناء
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 انطباق الدفوع وحدود المسؤولية -٤دة الما" 

 ]١ الحالية بحيث تصبح الفقرة ٤يعاد ترقيم المادة "[  

ــتعلق بالخســارة أو      -٢"   ــيما ي إذا أقيمــت إجــراءات قضــائية أو تحكيمــية ف
ــتأخر[الضــرر  ــا أو أي     ] أو ال ــان الســفينة أو طاقمه ــية عــلى رب المشــمولة ــذه الاتفاق

أو عـلى مستخدمين لدى الناقل أو وكلاء لـه أو      شـخص يـؤدي خدمـات عـلى متـنها           
كــان لذلــك الشــخص الحــق في اســتخدام الدفــوع وحــدود عــلى طــرف مــنفِّذ بحــري، 

 .هذه الاتفاقيةعلى النحو المنصوص عليه في المسؤولية 
ــرة   -٣"   ــام الفقـ ــبق أحكـ ــواء أقيمـــت   ٢تنطـ ــائية أو  سـ ــراءات القضـ الإجـ

 .سؤولية التقصيرية أم غير ذلكاستنادا إلى العقد أم إلى المالتحكيمية 

  مسؤولية الناقل عن الأشخاص الآخرين-١٨المادة " 

يكـون الـناقل مسـؤولا عـن الإخـلال بالـتزاماته بمقتضـى هذه الاتفاقية نتيجة                 "  
 :للأفعال أو الإغفالات التي يرتكبها

 ؛أي طرف منفّذ )أ("  

 أو ربان السفينة أو طاقمها؛ )ب("  

 ون لدى الناقل أو وكلاء له أو طرف منفِّذ؛أو مستخدم )ج"(  

 من التزامات بـأن يـؤدي، أيـا    د   أو يـتعه   ،يأي شـخص آخـر يـؤد      أو   )د"(  
        ف، بشكل مباشر أو غير الـناقل في إطـار عقـد الـنقل، طالمـا كان ذلك الشخص يتصر

 . على طلب الناقل أو تحت إشرافه أو سيطرتهمباشر، بناءً

 طراف المنفّذة البحرية مسؤولية الأ-١٩المادة " 

  "١-   ر أثــناء إذا وقــع الحــادث الــذي تســبب في الهــلاك أو الــتلف أو الــتأخ
الفـترة مـا بين وصول البضاعة إلى الميناء الذي تحمل فيه على السفينة ومغادرا الميناء    

الطـرف المنفّذ البحري  ة الـذي تفـرغ فـيه مـن السـفينة، أثـناء وجـود البضـاعة في عهـد                 
تسـلَّم البضـاعة بغرض نقلها في بداية الأمر في دولة متعاقدة أو سلَّم البضاعة في        الـذي   

ذ أنشـطته المـتعلقة بالبضـاعة في ميناء واقع في دولة      ايـة الأمـر في دولـة مـتعاقدة أو نفَّ ـ          
 أو في أي وقـت آخـر، طالمـا كـان يشارك في أداء أي من الأنشطة المرتآة في                  ،مـتعاقدة 

 :عقد النقل
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ــ )أ("   ــتزامات والمســؤوليات الملقــاة عــلى  ذلــك الطــرف المــنفِّذ  ل تحمي الال
ع بمـا تـنص عليه هذه الاتفاقية من    هـذه الاتفاقـية ويحـق لــه التمـت        بمقتضـى عـاتق الـناقل     

 ؛دفوع وحدود للمسؤولية

ل المســؤولية عــن الإخــلال بالــتزاماته بمقتضــى هــذه الاتفاقــية   ويــتحم )ب("  
تي يرتكبها أي شخص عهد إليه بأداء أي من التزامات   الإغفـالات ال  وبسـبب الأفعـال     

  ..."الناقل في إطار عقد النقل

وأفـيد بـأنّ المـبادئ التوجيهـية الـثلاثة الـتي اتفـق عليها الفريق العامل فيما يتعلق بإعادة          -١٤٢
)  أعلاه ١٣١انظر الفقرة   (" الطرف المنفّذ البحري  "و" الطرف المنفّذ "صـياغة تعـريفي التعبيرين      

معـرف في الـنص المـنقّح تعريفا    " الطـرف المـنفّذ  "وقـيل إن  . د اتبعـت في إعـادة صـياغة الـنص         ق ـ
قائمـة مفصـلة بمـن يـندرج ضـمن هـذا المفهـوم، وتقدم        ) أ(ضـيقاً، بحيـث تقـدم الفقـرة الفرعـية         

قائمـة مفصـلة بالأشـخاص المسـتبعدين منه، وهو ما رئي أنه يحلّ المشكلة     ) ب(الفقـرة الفرعـية    
الـتي يحـتمل أن تثار بجعل مستخدم الطرف المنفّذ البحري مسؤولا وفقا لمشروع الاتفاقية عن                

وبالإضــافة إلى ذلــك، ذُكــر أن قائمــة الأشــخاص المشــمولين بــالحكم الخــاص    . أفعــال مخدمــه
 قــد وســعت لتشــمل بالــتحديد الأشــخاص  ١٨بالمســؤولية بالنــيابة والــوارد في مشــروع المــادة  

وعلاوة على ذلك، أدرجت تحديدا حماية  . رر الفـريق العـامل أن تشملهم هذه الحماية        الذيـن ق ـ  
تلقائـية للفـئة الأوسـع مـن الأشخاص، وفقا لما اتفق عليه الفريق العامل، ووسعت الحماية وفقا       

، كمــا أدرجــت تغــييرات إضــافية طفــيفة، مــثل إدراج إجــراءات التحكــيم في ٤لمشــروع المــادة 
، من قبيل نقل جزء )١ (١٩لت تعديلات فنية كذلك على مشروع المادة        وأدخ. نـص الحكـم   

أخـيرا، أفـيد بـأن الجملة الأخيرة من تعريف التعبير           . إلى مقدمـة الفقـرة    ) أ(مـن الفقـرة الفرعـية       
دف إلى أن تستبعد من التعريف على وجه التحديد الناقل الداخلي " الطـرف المـنفّذ البحري   "

 .إلا إلى الميناء أو من الميناء إلى خارجه، وفقا لما قرره الفريق العاملالذي لا ينقل البضاعة 
  

  ‘٢‘) ب ) (٦ (١في مشروع المادة          " لا الناقل    "  
ــبارة   -١٤٣ ــترح حــذف الع ــناقل"اق ــادة   " لا ال ــن آخــر مشــروع الم ــا ‘٢‘) ب) (٦ (١م لأ 
بـــين الأشـــخاص ت) ب(ولكـــن قـــيل إن تلـــك العـــبارة ضـــرورية لأن الفقـــرة الفرعـــية  . زائـــدة

تشـير بالـتحديد إلى الحالة المذكورة       ‘ ٢‘) ب(المسـتبعدين مـن الـتعريف، ولأنّ الفقـرة الفرعـية            
عـندما يسـتطيع الشـاحن أو أي شـخص آخـر الموافقـة عـلى الوفاء              ) ٢ (١٤في مشـروع المـادة      

د من وأفـيد بـأن مشـروع الاتفاقـية ينبغي أن يستبع    . بالالـتزامات الـتي يضـطلع ـا الـناقل عـادة       
الـتعريف، في هـذه الحالـة، الأشـخاص الذيـن يسـتعين ـم مـتعهدو الشحن، بصورة مباشرة أو               
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غـير مباشـرة، ولكـن ونظـرا لأن الـناقلَ نفسه أيضا يستعين به الشاحن، فمن الضروري إدراج                   
 ".طرفا منفّذا"تلك العبارة لكفالة أن الناقل لا يستبعد بصفته 

  
  )٧ (١ المادة     في مشروع     " الناقل الداخلي        "  

على " الـناقل الداخلي  "ردا عـلى أوجـه القلـق الـتي أثـيرت بسـبب عـدم اشـتمال العـبارة                     -١٤٤
الـنقل بالطـرق المائـية الداخلـية، وذلـك جزئيا بسبب الشكوك التي تثيرها ترجمة النص إلى مختلف       

ــنقلَ الطــرقي         ــنوي تضــمين ذلــك المصــطلحِ ال ــه ي ــامل عــلى أن ــريق الع ــد الف ــنقلَ اللغــات، أكّ وال
وأبدي تأييد لطلب قُدم بضرورة توضيح هذه النية     . بالسـككِ الحديديـة وبالطرق المائية الداخلية      

في الـنص، وكذلك لاقتراح يقضي بتوضيح مكانة العبارات التي يستخدمها الناقلون الداخليون،             
ف وربمـا كـان ذلـك بالأحـرى في إطـار تعـريف عقـد نقـل البضـائع بحـرا ولـيس كجـزء من تعري                 

 ".الأطراف المنفّذة البحرية"

قـد لا يكـون التعـبير المـثالي، لأن     " الـناقل الداخـلي  "وبالإضـافة إلى ذلـك، أشـير إلى أن     -١٤٥
". الطرف المنفّذ الداخلي "هـي مصطلح معرف، وأُعرب عن استصواب التعبير         " الـناقل "كـلمة   

ن يسـتبعد دون قصـد من    ولكـن، لم يحـظ هـذا الاقـتراح بالتأيـيد، لأنـه، حسـبما رئـي، يمكـن أ                   
بعض الأطراف المنفّذة في إطار النقل الداخلي، وهي أطراف " الطـرف المـنفّذ البحري  "تعـريف   

مـن الواضـح أنّ إدراجهـا ضـمن الـتعريف ضـروري، ومـنها مـثلا مخطّطـو التسـتيف، الذيـن قد             
 يقومـون بأعمـالهم حصـرا مـن مكتـب موجـود خـارج الميـناء، ولكن من الواضح أم في عداد              

 .الأطراف المنفّذة البحرية
  

  )٧ (١في مشروع المادة         " الميناء   "و " إعادة الشحن       "  
أثـير سـؤال حـول سـبب اسـتبعاد الأطـراف المـنفّذة في حالـة إعادة الشحن من تعريف           -١٤٦

ورغـم الاعـتراف بـأن الفـريق العـامل اتفـق عـلى هـذه المعاملة، فإن           ". الطـرف المـنفّذ الـبحري     "
ما يــتعلق بــالفجوة الواضـحة الــتي تحدثهــا هـذه المعاملــة في تغطــية مشــروع   بعـض القلــق أثــير فـي  

 .ومع ذلك، قُبل النص المتعلق ذه المسألة بالصيغة الوارد ا. الاتفاقية

وأثـيرت مســألة إضــافية مــن حيــث الصــياغة تـتعلق بالجملــة الثانــية مــن تعــريف التعــبير    -١٤٧
وقيل إنه يمكن حذف تلك الجملة لأا      . دة الشحن التي تشير إلى إعا   " الطـرف المـنفّذ الـبحري     "

مشـمولة بالجملـة الختامـية مـن الـتعريف التي تجعل نطاقه مقصورا على الناقلين الداخليين الذين             
ــناقلين         ــتعريف ال ــتالي تســتبعد مــن ال ــناء حصــرا، وهــي بال ــنطقة المي ــام داخــل م ــؤدون خدم ي

ام داخــل مــنطقة الميــناء حصــراً، وإنمــا  المشــاركين في إعــادة الشــحن والذيــن لا يــؤدون خدم ــ
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وأبـدي بعـض التأيـيد لذلـك الـرأي، واقـترح الـنظر في هـذا النهج لدى           . يسـافرون بـين الموانـئ     
 .إدخال تعديلات صياغية إضافية

ولكــن، أُبديــت شــواغل مــثارها أنــه ســيكون مــن الصــعب جــدا، عــندما يــتعلق الأمــر    -١٤٨
لـبعض جغرافـيا، أو عـندما يـتعلق الأمر بموانئ مختلفة     بموانـئ كـبيرة جـدا أو قريـبة مـن بعضـها ا         

حصرا داخل منطقة  "تديـرها سـلطة واحـدة، تحديـد مـا إذا كـان الطـرف المنفّذ يؤدي خدماته                   
أطراف منفّذة "، وبالـتالي سـيكون من الصعب جدا تحديد من هم الذين يوصفون بأم               "ميـناء 
 مـن التأيـيد للاقـتراح الـذي مفاده أن          وأبـدي تأيـيد لـتلك الشـواغل، كمـا أبـدي قـدر             ". بحـرية 

الفـريق العـامل ربمـا يرغـب في أن يـنظر في اسـتبعاد الناقلين الداخليين تماما من انطباق مشروع         
وقـيل ردا عـلى ذلـك إن الفـريق العـامل كـان قـد اتفق في وقت سابق على أن يترك                   . الاتفاقـية 

ئية المحلية، لأن الآراء متباينة تباينا      للسـلطات المحلـية والأجهـزة القضـا       " ميـناء "تقريـر مـا يشـكل       
وأفيد أيضا بأن من الصعب تحديد ما       . شاسـعا حول ذلك الموضوع حسب الظروف الجغرافية       

إذا كـان هـذا سـيمثّل مشـكلة كـبيرة، وأن مشروع الاتفاقية قد ترك، على أية حال، عددا من       
ولوحـظ، إضافة إلى  . الـتعابير دون تعـريف نظـرا لعجـز الصـك عـن إيجـاد جـواب لكـل سـؤال                  

وبالرغم من الشواغل   . دون تعريف ذلك التعبير   " الميـناء "ذلـك، أن قواعـد هامـبورغ تشـير إلى           
الـتي مـثارها أن هذا النهج المتبع إزاء تقرير نطاق كل ميناء على وجه التحديد يمكن أن يفضي              

، فقد اتفق "يناءالم"إلى نـزاع بـاهظ التكالـيف وغـير ضـروري حـول تقريـر المعـنى المحـلي للتعبير                 
عـلى أن أي حـلّ مـن قبـيل الحـلّ المقـترح والمتمـثّل في اسـتبعاد كـل الـناقلين الداخليين سيكون            

ومـن ثم، أبدي تأييد     . قـرارا سياسـاتيا تترتـب علـيه نـتائج خطـيرة في كـامل مشـروع الاتفاقـية                  
 ).٧ (١واسع للنهج المتبع في مشروع المادة 

  
  ٤مشروع المادة          

ــادة  ١ظ أن الفقــرة لوحــ -١٤٩ ــإدراج التعــبير  ٤ مــن مشــروع الم ــلها ب ــبغي تعدي إجــراءات " ين
وردا على سؤال . بغـية تحقـيق اتسـاقها مـع الفقـرات الإضافية المقترحة في النص المنقَّح           " تحكيمـية 

على كـان لذلك الشخص الحق في استخدام الدفوع وحدود المسؤولية  "بشـأن اسـتعمال العـبارة       
في النص المنقَّح، أفيد بأن العبارة المستخدمة مختلفة عن       " هـذه الاتفاقية  لـيه في    الـنحو المنصـوص ع    

تلــك الــواردة في الــنص الأصــلي مــن أجــل توضــيح الفكــرة الــتي مفــاده أنــه عــندما يوافــق الــناقل   
 ملزما ٤تعاقديـا عـلى زيـادة حدود مسؤوليته مثلا، فليس الشخص المشار إليه في مشروع المادة       

. الــتعاقدي، وإنمــا تســري علــيه الأحكــام المنصــوص علــيها في مشــروع الاتفاقــية  بذلــك الاتفــاق 
 .وأبدي تأييد لذلك النهج، كما كان هناك تشجيع لفكرة توضيح النص في هذا الشأن
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  مسائل صياغية مختلفة         
يشمل الوكلاء ولكن يستبعد المستخدمين،     " الطرف المنفّذ "أفـيد بأن تعريف التعبير       -١٥٠

وقيل، .  الولايـات القضـائية تعـامل كـلا من الوكلاء والمستخدمين معاملة واحدة             وأنّ بعـض  
 ينبغي تصويبه، فالفقرة الفرعية ١٨في الـرد عـلى سـؤال، إن هـناك تكـرارا في مشروع المادة       

" الوكلاء"، مع أن "الوكـلاء "تشـمل  ) ج(والفقـرة الفرعـية    " أي طـرف مـنفّذ    "تشـير إلى    ) أ(
ولكن، رئي أن تلك المسألة ينبغي أن تدرس       ". الطرف المنفّذ "ريف  قـد سـبق إدراجهم في تع      

في مشروع " وكـلاء الناقل "عـن كثـب، إذ قـد يكـون مـن الضـروري مـع ذلـك الإشـارة إلى           
 إدراجـــا صـــريحا في تعـــريف " وكـــلاء الـــناقل"وأبـــدي اقـــتراح آخـــر أن يـــدرج . ١٨المـــادة 

 ".الطرف المنفّذ"

ول معاملـة المسـتخدمين والوكـلاء في إطار مشروع          ولوحـظ، في الـرد عـلى سـؤال ح ـ          -١٥١
يقصد " هـد إلـيه بـأداء أي من التزامات الناقل   أي شـخص ع "، أن العـبارة    )ب) (١ (١٩المـادة   

ولكــن، اتفــق عــلى ضــرورة إدراج ربــان الســفينة وطاقمهــا،       . ــا شمــل أولــئك الأشــخاص   
ا ظل هناك أي شك في هذا إذا م ) ب) (١ (١٩والمسـتخدم والوكـيل، في نـص مشروع المادة          

وأبـدي تفضـيل لإدراج هـذا التوضيح في النص، ولكن أبديت ملاحظة أخرى مفادها     . الشـأن 
أن إدراج هــذا التوضــيح ينــبغي أن يكــون محــددا جــدا بغــية ضــمان إشــارته إلى ربــان الســفينة    

بحري وطاقمهـا الذيـن يـؤدون الجـزء الـبحري مـن عملـية الـنقل الـذي يكـون الطـرف المـنفذ ال                
 .مسؤولا عنه

ــة بمقتضــى شــرط         -١٥٢ ــتعاقدين المســتقلين مشــمولين بالحماي ــل الم ــير ســؤال بشــأن جع وأث
، وبالتالي  "الطرف المنفّذ "مدرجون في تعريف    " المـتعاقدين مـن الباطن    "وأفـيد بـأن     ". هـيمالايا "

ترح ، ولكن اق"الطرف المنفّذ "بحكم إدراج   " هيمالايا"فهـم مشـمولون بالحمايـة بمقتضى شرط         
 .إذا ما كانت تلك الإشارة غير واضحة" المتعاقدين المستقلين"أن ينظر في إضافة 

  
  الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن النص المنقَّح                              

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١٥٣

 ؛أنه مرتاح لتوافق النص المنقَّح مع القرارات التي سبق أن اتخذها - 

أنــه ينــبغي للأمانــة أن تــنظر في بعــض الاقــتراحات الــتي أبديــت بشــأن الصــياغة في   - 
الفقـــرات الـــواردة أعـــلاه، بمـــا في ذلـــك الاقـــتراح المـــتعلق ببحـــث مســـألة قائمـــة   

في " الوكـــلاء"؛ ومعاملـــة "الطـــرف المـــنفّذ"الأشـــخاص المســـتبعدين مـــن تعـــريف 
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اسـبة لإدراج الطرق المائية  ؛ وإيجـاد صـيغة من  ١٨و) ٢ (٤و) ٦ (١مشـاريع المـواد     
 ؛)٧ (١الداخلية في الجملة الختامية من مشروع المادة 

 .أن النص المنقَّح، فيما عدا ذلك، مقبول عموما لدى الفريق العامل - 
  

   صحة الأحكام التعاقدية-١٩الفصل   
   عامة  ملاحظات  

ة جميع الأحكام المؤثرة    وفقـا للقـرار الـذي اتخذه الفريق العامل من قبل ويقضي بدراس             -١٥٤
عـلى نطـاق انطـباق مشـروع الاتفاقـية في الـدورة الحالـية، بـدأ الفـريق الـنظر في أحكام الفصل              

ــتعاقدية  (١٩ ــية إلى جانــب تعــريف   ) صــحة الأحكــام ال " عقــود الحجــم "مــن مشــروع الاتفاق
لتي أدلت ، بعـد مـا أُتـيح له ما يكفي من الوقت لتدارس الاقتراحات ا    )١ مـن المـادة   ٢الفقـرة  (

ــية والتشــاور بشــأا         ــتعاقد في إطــار مشــروع الاتفاق ــود بشــأن مســألة حــرية ال ــا بعــض الوف
  A/CN.9/612الاقــتراحان المشــتركان المقدمــان مــن أســتراليا وفرنســا الــواردان في الوثيقــتين        (
 ).A/CN.9/WG.III/WP.88و
  

   أحكام عامة   -٨٨مشروع المادة    
 بشأن صحة الأحكام ٨٨ن آخر مرة تناول فيها مشروع المادة    ذُكّـر الفـريق العامل بأ      -١٥٥

ــتعاقدية كانــت في دورتــه الســابعة عشــرة    ــيقة ١٥٣ إلى ١٤٦انظــر الفقــرات مــن  (ال  مــن الوث
A/CN.9/594 .(      بصــيغته الــواردة في   ٨٨وشــرع الفــريق العــامل في الــنظر في مشــروع المــادة 

 .A/CN.9/WG.III/WP.81الوثيقة 
  

  ١الفقرة   
 . بصيغته التي ورد ا١اتفق الفريق العامل على إقرار مشروع الفقرة  -١٥٦

  
  ٢الفقرة   

 المتعلقة بالاستبعادات أو الحدود في عقد النقل   ٢قـدم اقـتراح يدعـو إلى صياغة الفقرة           -١٥٧
الســارية عــلى الــتزامات الشــاحنين ومســؤوليام بأســلوب ممــاثل للأســلوب الــذي صــيغت بــه   

 الـتوازن مـع الحكـم المـتعلّق بالاسـتبعادات أو الحـدود في عقـد النقل السارية                    لـتحفظ  ١الفقـرة   
وتوضـيحا لسـبل زيـادة مستوى التزامات الشاحن رغم          . عـلى الـتزامات ومسـؤوليات الـناقلين       
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عــدم وجــود حــد، في الوقــت الحــالي، لمســؤولية الشــاحن في مشــروع الاتفاقــية، أشــير إلى أنــه    
 مســؤولية الشــاحن مــن مســؤولية قائمــة عــلى الإهمــال إلى    يمكــن، عــلى ســبيل المــثال، تحويــل  

 .مسؤولية مطلقة

ــتراحات دعــت إلى حــذف الفقــرة بكامــلها، فقــد اتفــق الفــريق       -١٥٨ ورغــم أن بعــض الاق
 .العامل على إبقاء الفقرة في النص وحذف المعقوفتين من حولها

 بــين معقوفــتين في الــواردة" أو يــزيدها"وأثــيرت بعــض الشــكوك فــيما يــتعلق بالعــبارة   -١٥٩
فقــد اعتــبر أنــه مــن الضــروري، إذا كانــت الــتزامات الشــاحن   ). ب(و) أ(الفقــرتين الفرعيــتين 

 تقتصر على الالتزامات المنصوص عليها في مشروع الاتفاقية، الحفاظ ٢المشـار إلـيها في الفقرة      
فقد ذكر ومع ذلك . وحـذف الأقـواس المعقوفـة مـن حولهمـا     " أو يـزيدها "عـلى الإشـارتين إلى     

أنـه إذا كانـت الالـتزامات تشـير إلى الـتزامات إضـافية خـارج نطـاق مشروع الاتفاقية، فينبغي                      
ولمــا كــان الفــريق العــامل يــرى، عــلى   . مــن الــنص" أو يــزيدها"حــذف الإشــارتين إلى التعــبير  

العمـوم، أن الشـاحنين يحـتاجون إلى حمايـة أكـبر في هـذه الفقـرة، حيث إا تتعلق بعقود النقل                   
أو "ير عقــود الحجــم، فقــد أُبــدي تأيــيد للــرأي القــائل بالحفــاظ عــلى الإشــارتين إلى العــبارة    غــ

ولكـن ثمـة مـن رأي ضـرورة إيلاء المزيد من            . وبحـذف الأقـواس المعقوفـة مـن حولهمـا         " يـزيدها 
الــنظر إلى احـــتمال حـــدوث خلـــط بـــين الالـــتزامات المشـــار إلـــيها، وإمكانـــية إدخـــال بعـــض  

 .توضيح المسألة إن اقتضى الأمرالتعديلات على النص ل
  

  ٢الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع الفقرة 
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١٦٠

  في مشروع الاتفاقية بصيغته التي ورد ا؛٢أن يبقى نص الفقرة  - 

عقوفــة وحــذف الأقــواس الــواردة بــين أقــواس م" أو يــزيدها"أن يــبقى عــلى عــبارة  - 
 .المعقوفة

  
   قواعد خاصة بشأن عقود الحجم      -٨٩مشروع المادة    

ــادة       -١٦١ ــوارد في مشــروع الم ــنص ال ــامل أن ال ــريق الع ــرة مفاوضــات   ٨٩لاحــظ الف ــو ثم  ه
/  تشــرين الأول١٧-٦فييــنا، (مستفيضـة جــرت مــنذ انعقــاد دورة الفــريق العــامل الثانــية عشــرة  

ــ)٢٠٠٣أكــتوبر  د، بعــد إدخــال بعــض الــتعديلات المــتعلقة بالصــياغة، حــلا وســطا    ، وأنــه يجس
 ).٢٠٠٦أبريل / نيسان١٣-٣نيويورك، (توصل إليه في دورة الفريق العامل السابعة عشرة 
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وتـبدى داخـل الفريق العامل تأييد واسع لمفهوم حرية التعاقد ولضرورة إدراج أحكام              -١٦٢
كما تبدى  . وخاصة تزايد استعمال عقود الحجم    في مشـروع الاتفاقية تراعي الواقع التجاري،        

تأيـيد للـرأي القـائل بأنـه لا توجـد أي احـتمالات كـبيرة ـدد الشـاحنين بالحرمان من الحماية                     
ــتفاوض عــلى       ــرام عقــود حجــم وال ــيهم مشــروع الاتفاقــية لأــم أحــرار في إب الــتي يســبغها عل

نقل مشمول تماما بمشروع شـروطها، أو، بـدلا مـن ذلـك، في شـحن البضـائع بمقتضـى مسـتند            
ولكن، كان . ويمكـن لكـل شـاحن بحنكته التجارية أن يفاضل بين هذا الخيار وذلك     . الاتفاقـية 

هـناك تأيـيد قـوي للـرأي الـذي مفاده أن حرية التعاقد اللامحدودة، وإن كانت منشودة عموما                
اف الأقــل عـندما تتسـاوى الأطــراف في قدرـا التفاوضـية، قــد تحـرم في حـالات أخــرى الأطـر       

قــدرة، وهــم عــادة صــغار الشــاحنين، مــن أي حمايــة مــن الشــروط غــير المعقولــة الــتي يفرضــها   
، بصيغته الحالية، عندما يقرأ    ٨٩وقـيل كذلـك إن مشـروع المـادة          . الـناقلون مـن جانـبهم فقـط       

ــوارد في الفقــرة     ــتعريف عقــود الحجــم ال ــر مســتوى  ١ مــن مشــروع المــادة  ٢مقــترنا ب ، لا يوفّ
وذُكِّـر الفريق العامل بأن تاريخ قانون نقل البضائع بحرا هو تاريخ الاعتماد            . رغوبالحمايـة الم ـ  

الـتدريجي لقواعـد إلزامـية بشـأن المسـؤولية، وهـي القواعـد الـتي يمكـن رؤيتها الآن في اتفاقيات               
ونظـرا إلى أن مشـروع الاتفاقـية، حسبما قيل، هو          . دولـية مخـتلفة تـنظم مخـتلف وسـائط الـنقل           

لي الوحـيد الـذي يتضـمن أحكامـا توفّـر نطاقـا كـبيرا من حرية التعاقد، فقد حثَّ                    الصـك الـدو   
 .الفريق العامل على النظر في الاقتراحات الرامية إلى إصلاح ذلك الوضع

  A/CN.9/WG.III/WP.88وأفــــــيد بــــــأن تلــــــك الاقــــــتراحات الــــــواردة في الوثيقــــــتين  -١٦٣
، ينـبغي تعديـل تعـريف عقود الحجم الوارد          فـأولا .  تتضـمن أساسـا ثلاثـة عناصـر        A/CN.9/612و

 لكــي يــنص عــلى فــترة دنــيا وكمــية دنــيا مــن الشــحنات، أو ١ مــن مشــروع المــادة ٢في الفقــرة 
وثانيا، ينبغي جعل الشرط ". مهما"لكـي يشـترط عـلى الأقـل أن يكـون حجـم تلـك الشـحنات            

والشرط ") تفاوض منفرد"أي أن يكون موضع (الجوهـري بشـأن صـحة عقـد مـن عقود الحجم       
، وفقا  ")بصورة جلية "أن يحـدد الخـروج عـن الاتفاقية         (الشـكلي لصـحة الخـروج عـن الاتفاقـية           

، شرطان يجب أن يتوفّرا معا، لا أن ٨٩ مـن مشـروع المادة     ١لمـا هـو منصـوص علـيه في الفقـرة            
ــيهما أن يوافقــا       يغــني أحدهمــا عــن الآخــر، وذلــك بغــية توضــيح أن كــلا طــرفي العقــد يجــب عل

وثالـثا، ينـبغي توسـيع قائمـة المسـائل التي لا يقبل             . احة عـلى جوانـب الخـروج عـن الاتفاقـية          صـر 
فـيها أي خـروج عـن الاتفاقـية، وهـي القائمـة الـتي تقتصـر حاليا على التزام الناقل بإبقاء السفينة              

لحق ، وفقدان ا  )١٦ من المادة    ١الفقرة  (صـالحة للإبحـار وتـزويدها بالعـاملين عـلى النحو السليم             
) أساس مسؤولية الناقل (١٧، بحيـث تشـمل مشـروع المـادة     )٦٤المـادة  (في الحـد مـن المسـؤولية        

أســاس مســؤولية الشــاحن تجــاه  (٣٠ومشــروع المــادة ) حــدود المســؤولية (٦٢ومشــروع المــادة 
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الــــتزامات  (٣٣ و٣٠ و٢٩ و٢٨ومشــــاريع المــــواد ) الــــتزامات الــــناقل (٥والفصــــل ) الــــناقل
ارات تأيـيد مختلفة للاقتراح الداعي إلى أن ينظر الفريق العامل على الأقل  وأبديـت عـب   ). الشـاحن 

في تنقـيح تعـريف عقـود الحجـم حـتى إذا لم يوافـق عـلى كـل تلـك العناصـر، وذلـك بغية تضييق                   
ــود        ــتعريف الحــالي لعق ــة صــغار الشــاحنين، نظــرا إلى أن ال ــتعريف وحماي نطــاق انطــباق ذلــك ال

وقيل . رسـة العملية، جزءا كبيرا جدا من قطاع الشحن الدولي       الحجـم يمكـن أن يشـمل، في المما        
 .إن عدم القيام بذلك قد يعني أن يفقد مشروع الاتفاقية أهميته من الناحية العملية

وفي تلـك المرحلة من المناقشة، ذُكِّر الفريق العامل بمداولاته السابقة حول هذه المسألة               -١٦٤
وأشير إلى أن الفريق العامل ظل طيلة . مشروع الاتفاقيةوبـتطور معاملـة حـرية التعاقد بمقتضى        

عـدد مـن الأعـوام يـدرس القواعـد الخاصـة بشـأن عقـود الحجم ومدى حرية التعاقد التي ينبغي            
وعـلى غـرار النهج الذي اتبع في صكوك بحرية سابقة، كان تصور مشروع الاتفاقية            . أن تـتاح  

ــزمة لكــل   في الأصــل هــو أن يكــون مجموعــة مــن القوانــين تض ــ   م بشــكل أساســي القواعــد المل
وهكـذا، فقـد نصـت الصيغة الأولى من مشروع الاتفاقية، في الجزء ذي الصلة ذه         . الأطـراف 

يعتـبر أي نـص تعـاقدي يخـرج عـلى أحكام هذا الصك لاغيا وباطلا، ما لم      "المسـألة، عـلى أنـه     
ان يفضي، بصورة  يـنص عـلى خـلاف ذلـك في هـذا الصـك، إذاً وطالمـا كان المقصود به أو ك                    

المســؤولية عــن الإخــلال بــأي مــن  ] أو زيــادة[مباشــرة أو غــير مباشــرة، إلى اســتبعاد أو تقيــيد  
ــيه بمقتضــى        ــنفّذ أو الشــاحن أو الطــرف المســيطر أو المرســل إل ــناقل أو الطــرف الم ــتزامات ال ال

 ).A/CN.9/WG.III/WP.21 في الوثيقة ١-١٧المادة " (أحكام هذا الصك

ــي   -١٦٥ ــن، رئــ ــرة    ولكــ ــية عشــ ــامل الثانــ ــريق العــ ــنا، (في دورة الفــ ــرين ١٧-٦فييــ  تشــ
اتفاقــات الخدمــات الملاحــية  "، ضــرورة مــنح الأطــراف في مــا يســمى   )٢٠٠٣أكــتوبر /الأول

مـزيدا مـن المرونة في توزيع حقوقها والتزاماا ومسؤولياا، وأنه ينبغي            " المنـتظمة في المحـيطات    
-١٨الفقرات (مشروع الاتفاقية، في ظروف معينة أن يكـون لهـا الحق في الخروج عن أحكام           

واقــترح أن تمــنح تلــك الحــرية أساســا كــلما أبــرم   ). A/CN.9/WG.III/WP.34 مــن الوثــيقة ٢٩
شـاحن واحـد أو أكـثر ونـاقل واحـد أو أكـثر اتفاقـات تـنص عـلى نقـل بضـاعة، بحد أدنى من                      

ملاحية منتظمة، ويوافق   الحجـم، في مجموعـة من الشحنات على متن سفن مستعملة في خدمة              
الشـاحن أو الشـاحنون عـلى دفـع سـعر متفاوض عليه وعلى تسليم شحنة بحد أدنى من الحجم            

 ).A/CN.9/WG.III/WP.34 من الوثيقة ٢٩الفقرة (

وفي تلـك الـدورة كـان هـناك اتفـاق واسـع الـنطاق عـلى ألا يشمل مشروع الصك قط           -١٦٦
ورئي أن تشمل تلك . ى أسـاس احتـياطي غـير ملـزم    أنواعـا معيـنة مـن العقـود أو أن يشـملها عـل        

 بــين الشــاحنين والــناقلين، مستفيضــةالعقــود العقــود الــتي تخضــع في الممارســة العملــية لمفاوضــات 
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المستوى ) أو للحالات التي لا تتيح فيها الممارسات التجارية(خلافـا لعقـود النقل التي لا تقتضي         
وأفيد بأن هذه العقود الأخيرة تأخذ عموما . فردةذاتـه مـن التـنوع مـن أجـل مـراعاة أوضـاع مـن              

. شـكل عقـود إذعانـية في السـياقات الـتي قـد تحـتاج فـيها الأطراف إلى حماية يوفّرها قانون ملزم                      
ولكـن، الفـريق العـامل اتفـق عـلى أن تحديـد نطـاق حـرية الـتعاقد وأنـواع العقود التي ينبغي فيها            

 ).A/CN.9/544 من الوثيقة ٨٢-٧٨الفقرات ( النظر الاعتراف بتلك الحرية بحاجة إلى مزيد من

اتفاقات الخدمات "ونظـر الفـريق العـامل في اقـتراح مـنقَّح بشأن حرية التعاقد في إطار          -١٦٧
في دورتـــه الـــرابعة عشـــرة ) A/CN.9/WG.III/WP.42الوثــيقة  " (الملاحــية المنـــتظمة في المحـــيطات 

وفي ذلــك الوقــت، ). ٢٠٠٤ديســمبر /لأول كــانون ا١٠ -نوفمــبر / تشــرين الــثاني٢٩فييــنا، (
اسـتمع الفـريق العـامل إلى عـدد مـن الشـواغل بشـأن حـرية الـتعاقد بمقتضـى اتفاقات الخدمات                 

ــتظمة في المحــيطات  ــبغي تمكــين الأطــراف في تلــك     . الملاحــية المن ــه لا ين ورئــي بوجــه خــاص أن
 فيما تبرمه من   الاتفاقـات مـن الخـروج عـن أحكـام إلزامـية معيـنة مـن أحكـام مشـروع الصـك                     

وأُفـيد أيضـا بـأن مـن شـأن اسـتحداث نظـام خـاص بشـأن اتفاقـات الخدمـات الملاحية                   . عقـود 
وأعـرب أيضا  . المنـتظمة في المحـيطات أن يتسـبب في مشـاكل ذات صـلة بالتـنافس في الأسـواق             

عـن شـواغل بشـأن حماية صغار الشاحنين ذوي القدرة التفاوضية الضعيفة الذين قد يتعرضون                
.  مــن جانــب الــناقلين مــن خــلال اتفاقــات الخدمــات الملاحــية المنــتظمة في المحــيطات   للتعســف

ولكـن، قـيل أيضـا إن صـغار الشـاحنين عادة ما يفضلون، في الممارسة التجارية الراهنة اللجوء                  
إلى اتفاقـات عـلى الأسـعار، وهـذه ليسـت عقـود نقـل ولكـنها تكفـل أقصـى سـعر دون تحديد                

قــود الحجــم، وقــيل إن جاذبــية الاتفاقــات عــلى الأســعار مشــفوعةً الحجــم، بــدلا مــن التقــيد بع
بقـوى السـوق مـن شأا أن تقلل إلى أدنى حد من احتمالات التعرض لأي تعسف من جانب          

وأبدي . الـناقلين في إطـار الـنظام المقترح بشأن اتفاقات الخدمات الملاحية المنتظمة في المحيطات          
ــات الخ    ــام اتفاق ــيد واســع لإدراج أحك ــتظمة في المحــيطات في مشــروع     تأي ــية المن ــات الملاح دم

ــا       ــواغل وغيرهـ ــذه الشـ ــراعاة هـ ــع مـ ــن مـ ــك، ولكـ ــرات (الصـ ــيقة  ١٠١-٩٩الفقـ ــن الوثـ  مـ
A/CN.9/572 .(       ــه لا ــيد بأن ــرار يف ــرحلة باتخــاذ ق ــه في تلــك الم ــامل مداولات ــريق الع ــتم الف واخت

 مشــروع الصــك، يعــترض عــلى إدراج حكــم بشــأن اتفاقــات الخدمــات الملاحــية المنــتظمة في   
وقرر . شـريطة توضـيح المسائل المتعلقة بنطاق تطبيق مشروع الصك على عقود الحجم عموما             

ــتعريف اتفاقــات الخدمــات الملاحــية        الفــريق العــامل كذلــك ضــرورة تكــريس عــناية خاصــة ل
المنـتظمة في المحـيطات ولحمايـة مصالح صغار الشاحنين والأطراف الثالثة، وضرورة إيلاء المزيد                

 الـنظر في مسـألة تحديـد أحكـام مشـروع الاتفاقية التي ينبغي أن يكون تطبيقها إلزاميا على         مـن 
ــتظمة في المحــيطات، إن تقــرر أن تكــون هــناك       أي اتفــاق مــن اتفاقــات الخدمــات الملاحــية المن
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ــية  ــات        . أحكــام إلزام ــتعلق باتفاق ــتراح الم ــي الاق ــة المطــاف مقدم ــامل في اي ــريق الع ــا الف ودع
لاحـية المنـتظمة الأصـليين إلى العمـل مـع بقـية الوفـود المهـتمة عـلى تحسـين تعريف               الخدمـات الم  

 ).A/CN.9/572 من الوثيقة ١٠٤الفقرة (اتفاقات الخدمات الملاحية المنتظمة في المحيطات 

ــتعاقد في إطــار       -١٦٨ ــنظر في مســألة حــرية ال ــامل ال ــريق الع ــات  "ثم عــاود الف ــات الخدم اتفاق
أبريل / نيسـان  ٢٨-١٨نـيويورك،   (أثـناء دورتـه الخامسـة عشـرة         " المحـيطات الملاحـية المنـتظمة في      

وقـد أُبلـغ الفـريق العـامل آنـذاك بنـتائج المشـاورات الـتي جرت استجابة للطلب المقدم          ). ٢٠٠٥
" اتفاقـات الخدمـات الملاحية المنتظمة في المحيطات      "ورئـي آنـذاك أن      . أثـناء دورتـه الـرابعة عشـرة       
جـم، ويمكـن بالـتالي إدخـال تعديـلات على الأحكام الواردة في الوثيقة           تمـثل نوعـاً مـن عقـود الح        
A/CN.9/WG.III/WP.44     مـن أجـل استيعاب تلك الاتفاقات   ٨٩ و٨٨ وعـلى مشـروعي المـادتين 

وقد أبدى . في الـنهج الحـالي إزاء عقـود الحجـم المـندرجة ضـمن نطـاق انطـباق مشـروع الصـك                    
 مــــن الوثــــيقة ١٦ إلى ١٤ و١٢الفقــــرات (ح الفــــريق العــــامل موافقــــته عــــلى ذلــــك الاقــــترا 

A/CN.9/576 .(        ــد ــت ق ــتي كان ــنظر في ســبل معالجــة الشــواغل ال ــامل إلى ال ــريق الع ــتقل الف ثم ان
أُبديـت في دورتـه السـابقة فـيما يـتعلق بالشـروط الـتي ينـبغي أن يتسـنى فـيها الخروج عن أحكام                        

 السماح بالخروج عن أحكام     ورغـم الإعـراب عـن رأي مفـاده أنـه لا ينـبغي             . مشـروع الاتفاقـية   
مشـروع الاتفاقـية في أي ظـرف مـن الظروف، فقد أبدي تأييد للسماح بالخروج عنها في بعض         

ووافـق الفـريق العـامل بوجـه عـام على ضرورة استيفاء الشروط الأربعة التالية قبل أن                  . الحـالات 
: روع الصكيتسـنى لأي عقـد حجـم، أو لأي شـحنة منفردة في إطاره، الخروج عن أحكام مش               

أن يلزم العقد الناقل    ) ب(مـتفقاً علـيه كـتابة أو إلكترونـياً؛ و         ] متفاوضـاً و  [أن يكـون العقـد      ) أ(
 أن يكــون أي حكــم في عقــد الحجـم يــنص عــلى زيــادة  ) ج(بـأن يــؤدي خدمــات نقــل معيـنة؛ و  

 يجوز أن أو نقصـان في الواجـبات والحقـوق والالـتزامات المالـية وغـير المالـية مبيـناً في العقـد، ولا                  
ــة مــن مســتند آخــر؛ و   ــدرج بالإحال ــناقل   [أن لا يكــون العقــد  ) د(ي ــياً لأســعار ال جــدولاً عموم

 ســـند شـــحن أو مســـتند نقـــل أو ســـجلاً إلكترونـــياً أو إيصـــالا لبضـــاعة مـــنقولة  ] وخدماتـــه أو
أو مسـتندا مشـاا، ولكـن يجـوز أن يـدرج بالإحالـة مستندات من هذا القبيل كعناصر في العقد                

ثم انــتقل الفــريق العــامل إلى الــنظر في مــا إذا ). A/CN.9/576 مــن الوثــيقة ١٩ إلى ١٧فقــرات ال(
كـان مـن الضـروري أن يشمل مشروع الاتفاقية أحكاما إلزامية لا يجوز السماح بالخروج عنها                  

وقــرر الفــريق العــامل في هــذا الصــدد أن . أبــداً، وتحديــد تلــك الأحكــام، إذا كــان الأمــر كذلــك
بصـلاحية السـفينة للإبحـار ينـبغي أن يكـون حكمـاً إلزامـياً في مشروع الصك لا يسمح                 الالـتزام   

 ).A/CN.9/576 من الوثيقة ١٩ إلى ١٧الفقرات (بالخروج عنه 
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وكـان الفـريق العـامل قـد نظـر في مسـألة عقـود الحجـم لآخـر مـرة أثـناء دورته السابعة                       -١٦٩
 في ذلـك إلى صـيغة مـنقحة لمشــروع    ، واســتند)٢٠٠٦أبـريل  / نيسـان ١٣-٣نـيويورك،  (عشـرة  

ــية  ــد أُبديــت بعــد     (A/CN.9/WG.III/WP.56)الاتفاق ــتراحات بشــأن تعديــلات كانــت ق  وإلى اق
وفي تلك الدورة، أُبديت مجدداً بعض . (A/CN.9/WG.III/WP.61)إجـراء مشـاورات غـير رسمـية       

م مشــروع الشــواغل المــتعلقة باحــتمال إســاءة اســتغلال عقــود الحجــم في الخــروج عــن أحكــا    
الاتفاقـية، خصوصـاً في الحالات التي يمكن أن تنطوي فيها عقود الحجم على مقدار ضخم من                 

وأبديـت شـواغل مفادهـا أن إتاحـة تلـك الحـرية الواسعة في التعاقد من أجل الخروج                 . الـتجارة 
عـن اتفاقـية ملـزمة قد يبدو ضربا من التناقض، ورئي أن من الأفضل اتباع ج بديل يتمثل في               

 مــن ٥ و١وأبــدي رأي آخــر مفــاده أن الفقــرتين  . عــيين أحكــام محــددة يمكــن الخــروج عــنها  ت
، قد عالجتا ١، إلى جانـب تعـريف عقـود الحجـم الـوارد في مشـروع المـادة         ٩٥مشـروع المـادة     

وأبـدي شـاغل إضـافي مثاره أن      . شـواغل سـابقة بشـأن توفـير حمايـة كافـية للأطـراف المـتعاقدة               
لا يوفـر حماية كافية للأطراف في عقود الحجم على الرغم من أن  قـد  ) ب (١مشـروع الفقـرة    

ــتعاقد وأن عقــود الحجــم بحــد ذاــا ليســت        مــن المستصــوب عمومــاً إتاحــة قــدر مــن حــرية ال
بــيد أنــه أُبــدي في الفــريق  ). A/CN.9/594 مــن الوثــيقة ١٥٥الفقــرة (بالضــرورة محــل اعــتراض 

وارد في مشـروع الاتفاقـية على وجه العموم         العـامل إجمـالا تأيـيد قـوي لـنظام عقـود الحجـم ال ـ              
 من الوثيقة ٤٩ الـواردة في الفقرة  ٩٥ مـن المـادة   ١وكذلـك للصـيغة الجديـدة لمشـروع الفقـرة         

A.CN.9/WG.III/WP.61 .               وأُبـدي رأي مفـاده أن إطـار عقـود الحجـم يوفّـر توازنـا كافيا بين ما
 في حالات معينة وتوفير حماية يلـزم مـن مـرونة تجاريـة لـلخروج عـن أحكـام مشـروع الاتفاقية         

ثم نظــر الفــريق ). A/CN.9/594 مــن الوثــيقة ١٥٦الفقــرة (وافــية للأطــراف المــتعاقدة مــع هــذا  
العـامل بعــد ذلـك في مــا إذا كـان مــن المستصـوب أن يــدرج في نظـام عقــود الحجـم الــوارد في       

ن الخـروج عنها    مشـروع الاتفاقـية حكـم يتضـمن قائمـة بالأحكـام الإلزامـية قطعـا الـتي لا يمك ـ                   
، بصيغته ٩٥ من المادة ٤بصـرف الـنظر عـن أي اتفـاق، مـثل الحكم الوارد في مشروع الفقرة              

وأبدي شيء من القلق إزاء إدراج      . A/CN.9/WG.III/WP.61 من الوثيقة    ٤٩الـواردة في الفقـرة      
حكـم مـن هـذا القبـيل في مشـروع الاتفاقـية، إذ رئـي أنه يمكن أن يستخدم في تفسير مشروع                 
الاتفاقـية لاحقـاً لاسـترجاع فكـرة الالـتزامات الغالـبة، وهـي فكـرة حـرص عـلى تفاديهـا لدى                       

ــوي لإدراج حكــم يتضــمن قائمــة بالأحكــام      . صــياغة الأحكــام  ــيد ق ولكــن، أعــرب عــن تأي
. الإلزامـية الــتي لا يمكــن الخـروج عــنها أبــداً بمقتضـى نظــام عقــود الحجـم في مشــروع الاتفاقــية    

 يمــثل جــزءاً هامــاً مــن الحــل  ٩٥ مــن مشــروع المــادة ٤ قبــيل الفقــرة حكــم مــنورئــي أن إدراج 
التوفـيقي العـام الـذي يقصـد مـنه توفـير حمايـة كافـية للأطراف المتعاقدة ضمن إطار عقود الحجم                      

وفــيما يــتعلق بماهــية الأحكــام الــتي ينــبغي إدراجهــا في  ). A/CN.9/594 مــن الوثــيقة ١٦٠الفقــرة (
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على ضرورة الاحتفاظ في النص بجميع الإشارات الواردة في الحكم        قائمـة مـن هـذا القبـيل، اتفق          
، بصـــيغته الـــواردة في الوثـــيقة   ٩٥ مـــن مشـــروع المـــادة   ٤الـــذي كـــان آنـــذاك هـــو الفقـــرة     

A/CN.9/WG.III/WP.61)  من الوثيقة ١٦١الفقرة A/CN.9/594.( 

ل توفــيقي  هــو نــتاج حــ٨٩وبــناءً عــلى ذلــك، قــيل إن الــنص الــوارد في مشــروع المــادة  -١٧٠
. جـرى صـوغه بعـناية وانطوى على مفاوضات مستفيضة على مدى عدة دورات للفريق العامل              

وسـيقت عـدة عـبارات تعـاطف مع الشواغل التي أبديت فيما يتصل بكيفية معاملة حرية التعاقد              
بيد أن الرأي السائد داخل الفريق العامل ذهب إلى أن النص الحالي           . في إطـار مشـروع الاتفاقـية      

 يجسـد أفضـل حـل توافقـي ممكـن لمعالجة تلك الشواغل على نحو يحافظ على                 ٨٩شـروع المـادة     لم
وكــان هــناك اتفــاق واســع الــنطاق . دور عمــلي ومجــدٍ تجاريــاً لحــرية الأطــراف في عقــود الحجــم 

داخـل الفـريق العـامل عـلى أن مـن المسـتبعد جـداً أن يكـون بوسـع الفريق العامل أن يتوصل إلى                   
 الدرجــة بشــأن حــل مغايــر، وحــثّ الفــريق العــامل بشــدة عــلى عــدم بــذل   توافــق مــرضٍ بــنفس

 .محاولات في ذلك الاتجاه في هذه المرحلة المتأخرة من مداولاته

 ٨٩وذُكـر أيضاً عدداً من الوفود التي تنصح حالياً بعدم معاودة النظر في مشروع المادة                 -١٧١
 في الأصـل إلى اتـباع نظـام أكثر    كـان لديهـا جـزء مـن تلـك الشـواغل عـلى الأقـل وكانـت تمـيل              

 حلاً مثالياً   ٨٩وقـيل إن تلـك الوفـود لم تكـن تعتبر مشروع المادة              . تشـدداً بشـأن حـرية الـتعاقد       
مـن جمـيع الـنواحي، ولكن أحد أهم شواغلها، وهو حماية الأطراف الثالثة، عولج معالجة مرضية                 

ــادة  ٥بأحكــام الفقــرة   سلســلة "ن اســتخدام عــبارة  وأُشــير كذلــك إلى أ .  مــن مشــروع تلــك الم
، يوفّر حماية إضافية ١ من مشروع المادة ٢في تعـريف عقـود الحجـم الوارد في الفقرة       " شـحنات 

مـن احـتمال فـرض أحـد الأطـراف سبلاً معيارية للخروج عن مشروع الاتفاقية، لأن الشحنات              
 .لاتفاقيةفي إطار مشروع ا" عقد حجم"العرضية أو المنعزلة لا ترقى إلى اكتساب صفة 

  
  ٨٩الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة 

بعـد مناقشـة مستفيضـة لمـا أبدي من آراء مختلفة، رفض الفريق العامل اقتراح إعادة فتح          -١٧٢
 الذي سبق   ٨٩بـاب الـنقاش حـول الحـل التوفـيقي المـتفق علـيه من قبل وأقر نص مشروع المادة                     

 ).A/CN.9/594 من الوثيقة ١٧٠ إلى ١٥٤انظر الفقرات  (٢٠٠٦أبريل /قبولـه في نيسان
  

   قواعد خاصة بشأن الحيوانات الحية وبضائع أخرى معينة-٩٠المادة مشروع   
 المتعلقة بقواعد خاصة ٩٠ذُكّـر الفريق العامل بأن آخر مرة تناول فيها مشروع المادة      -١٧٣

انظر الفقرتين  ( أخـرى كانـت في دورتـه السابعة عشرة           بشـأن الحـيوانات الحـية وبضـائع معيـنة         
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 ٩٠وباشــر الفــريق العــامل الــنظر في مشــروع المــادة ). A/CN.9/594 مــن الوثــيقة ١٧٢ و١٧١
 .A/CN.9/WG.III/WP.81بصيغته الواردة في الوثيقة 

  
  )أ(التصدير والفقرة الفرعية      

) أ(شـــروع الفقـــرة الفرعـــية اتفـــق الفـــريق العـــامل عـــلى ضـــرورة إقـــرار التصـــدير وم  -١٧٤
بالصـيغتين اللـتين وردا مـا، مـع مـراعاة أنه قد يلزم إدخال تعديلات على النص بعد أن ينظر                 

 ".الطرف المنفّذ البحري"و" الطرف المنفّذ"الفريق العامل مجددا في تعريفي 
  

  )ب(الفقرة الفرعية    
، الذي A/CN.9/WG.III/WP.90وثيقة أحـاط الفـريق العـامل علما بالاقتراح الوارد في ال          -١٧٥

يـنص عـلى أنـه، بغـية التصـدي للـتجاوزات المـزعومة الـتي تعتـبر الحاويـات أو العـربات الطرقية             
دف التوصل إلى اعتبارها وحدة واحدة لأغراض الحد من المسؤولية،   " شـحنات غـير معتادة    "

كـن اعتـبار الحاويـات أو العـربات     ولا يم: "ينـبغي إضـافة الجملـة التالـية في ايـة الفقـرة الفرعـية       
شحنات تجارية غير ‘الطرقـية، الـتي تقوم بنقلها سفينة مجهزة كلّيا أو جزئيا للقيام بذلك النقل،       

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن تلـك الإضـافة لا ضـرورة لهـا، بمـا أن أحكاما من ذلك               ". ‘معـتادة 
ل النقل بالعبارات، حيث يعمد الـنوع غالـبا مـا توجـد في بعض الرحلات البحرية القصيرة، مث            

الـناقلون عـادة إلى إصـدار وثـائق شـحن بحـري تخـص تلك الرحلات، بدلا من إصدار سندات              
ومع ذلك، فمن المتوقّع أن . فيسبي-الشـحن الـتي يترتـب علـيها تطبـيق قواعـد لاهـاي ولاهـاي             

 تحول دون يـؤدي عقـد الـنقل السـاري في هـذه الحالـة إلى تطبـيق أحكام مشروع الاتفاقية التي                 
 .وقوع التجاوزات المذكورة

ــية         -١٧٦ ــرة الفرع ــرار مشــروع الفق ــلى ضــرورة إق ــامل ع ــريق الع ــق الف  بالصــيغة) ب(واتف
 .الوارد ا

  
  المسؤولية عن تأخر تسليم البضائع                  

ذُكِّـر الفـريق العـامل بـأن آخـر مـرة تـناول فـيها موضـوع المسـؤولية عـن تأخـر تسليم                          -١٧٧
روع الاتفاقـية كانـت في سـياق مسؤولية الشاحن عن التأخر، وهي مسألة              البضـائع عمـلا بمش ـ    

 مـــن الوثـــيقة ١١٣ إلى ٨٣انظـــر الفقـــرات (نظـــر فـــيها آخـــر مـــرة في دورتـــه الثامـــنة عشـــرة 
A/CN.9/616 .(           ر كانا قد عرضا علىوأشـير أيضـا إلى أن اقـتراحين بشـأن المسـؤولية عـن التأخ

حدهمــا معــدا لمعالجــة مســألة الــتأخر عــلى ضــوء مناقشــة  الفــريق العــامل للــنظر فــيهما، وكــان أ 
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، فيما عني الثاني بموضوع تأخر  )A/CN.9/WG.III/WP.85(الموضـوع أثـناء دورتـه الثامـنة عشرة          
وقــد شــرع الفــريق العــامل في تــدارس مخــتلف      ). A/CN.9/WG.III/WP.91(الــناقل والشــاحن  

 .A/CN.9/WG.III/WP.81 الأحكام المتعلقة بالتأخر الواردة في الوثيقة
  

  مقدمة عامة    
ذكِّـر الفـريق العـامل بأنه درس موضوع المسؤولية عن التأخر في تسليم البضائع في عدد           -١٧٨

وقد اعتبر من . مـن دوراتـه، وأن هـذا الموضـوع ذو أهمية خاصة للشاحن والناقل على حد سواء      
ــناقل والشــاحن، لأن   غــير الضــروري إجــراء اســتعراض كــامل للمســائل المطــروحة       ولمصــالح ال

ومن ثم عكف الفريق العامل على مناقشة . المناقشـات السـالفة قد تناولت الموضوع تناولا ضافيا       
وأُوضـــــح أن الاقـــــتراح المضـــــمن في الوثـــــيقة . مخـــــتلف الاقـــــتراحات الـــــتي عرضـــــت علـــــيه

A/CN.9/WG.III/WP.85                    رح شـفويا أثـناء دورة الف ـريق العامل  هـو صـيغة خطـية لمـا كـان قـد اقـت
واستذكر أن ذلك الاقتراح ). A/CN.9/616 من الوثيقة ١١٣ إلى ١٠١الفقـرات  (الثامـنة عشـرة     

كــان محاولــة مــن الفــريق العــامل لإبقــاء موضــوع المســؤولية عــن تأخــر الــناقل والشــاحن ضــمن    
وقيل على ضوء ذلك إن     . مشـروع الاتفاقـية وإيجـاد حـد مناسـب لمسـؤولية الشـاحن عن التأخر               

 من حيث   ١٨توضيح مشروع المادة    : ك الاقـتراح يمثّل حلا توفيقيا يتضمن ثلاثة عناصر هي         ذل ـ
إن الــناقل غــير مســؤول عــن أي هــلاك أو تلــف عــندما يكــون ذلــك الهــلاك أو الــتلف منســوبا     
لشـاحن آخـر؛ وتحديـد مسـؤولية الشـاحن عـن الخسـارة الاقتصـادية الخالصـة الـناجمة عن التأخر                    

 .٢٢قوفتين في النص؛ وقاعدة عامة للسببية ستدرج في مشروع المادة بمبلغ وضع بين مع

وذكِّــر الفــريق العــامل بــأن مداولاتــه حــول اقتضــاء تعويضــات بســبب الــتأخر عنيــت    -١٧٩
بالخســارة الاقتصـــادية الخالصــة الـــناجمة عـــن الــتأخر لأن أحكـــام مشــروع الاتفاقـــية المـــتعلقة     

. الضـرر المادي الذي يلحق بالبضائع من جراء التأخر بالمسـؤولية عـن الهـلاك أو الـتلف تشـمل           
وأشــير كذلــك إلى أن البحــث الــذي أجــري في هــذا الشــأن كشــف عــن قلّــة قلــيلة جــدا مــن     
الحـالات المـبلّغ عـنها في الولايـات القضـائية الـتي تجـيز المطالـبة بتعويضات عن التأخر، وبين أن            

وبينما أعرب عن بعض التشكّك فيما  . بالنجاحالقضـايا المـرفوعة في هـذا الشأن فيها لم تكلّل            
يـتعلق بضـآلة عـدد القضـايا المـرفوعة ـذا الشأن، أدلي برأي مؤداه أن نتائج الاستقصاء توحي           
بأنـه لا حاجـة مـن الناحـية الـتجارية لأحكـام خاصة بالتأخر وقيل إنه مهما تكن الحال، ينبغي          

ــيدا للــرأي القــائل بــأن   وســيقت آراء أ. أن تكــون تلــك الأحكــام غــير إلزامــية   كــثر تحديــدا تأي
المســـــؤولية عـــــن الـــــتأخر ينـــــبغي ألاّ تكـــــون إلزامـــــية، عـــــلى الـــــنحو الـــــوارد في الوثـــــيقة   

A/CN.9/WG.III/WP.91 .         وعــلى الــرغم مــن القــول بــأن حــذف مســؤولية الشــاحن والــناقل
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في كلــيهما عــن الــتأخر هــو أفضــل الخــيارات عــلى ضــوء الواقــع الــتجاري والصــعوبة الظاهــرة   
التوصـل إلى وسـيلة مقبولة للحد من مسؤولية الشاحن عن الأضرار التي تحدث بسبب التأخر،        

ــيقة   ــل في الوثـ ــتراح بديـ ــاحن  A/CN.9/WG.III/WP.91ورد اقـ ــؤولية الشـ ــل مسـ ــو إلى جعـ  يدعـ
ــتعاقد    ــناقل غــير إلزاميــتين، أو إخضــاعهما لحــرية ال عــلى أنــه قــد أبديــت بعــض   . ومســؤولية ال

ذا الــنهج ســيؤدي فحســب إلى أن يــلجأ الــناقل إلى تضــمين مســتند الــنقل  المخــاوف مــن أن هــ
 .صيغة عامة تعفيه من المسؤولية عن أي تعويضات تترتب على التأخر

  
  المناقشة  

أُبلـغ الفـريق العـامل بأن الفرضية العملية التي اقترحت من أجل التوصل إلى حلّ توفيقي                 -١٨٠
، A/CN.9/WG.III/WP.85لثامـنة عشـرة وأوردت في الوثيقة        بشـأن مسـألة الـتأخر خـلال دورتـه ا          

لم تحـظَ بتأيـيد كـاف في المشـاورات الرسمـية وغـير الرسمـية الإضافية التي أجريت، وأا قد تؤول                
وعــلى ضــوء هــذا الاحــتمال، أدلي بعــدد مــن الاقــتراحات الأخــرى حــول أفضــل  . إلى الإخفــاق

ويمكن إيجاز تلك الاقتراحات . في مشروع الاتفاقية السـبل لمعالجـة مسـألة المسـؤولية عـن الـتأخر             
 :فيما يلي

أن تحــذف كــل إشــارة إلى المســؤولية عــن الــتأخر مــن جانــب الشــاحن ومــن  )أ( 
 جانب الناقل، من نص مشروع الاتفاقية، بما يترك البت في تينك المسألتين للقانون الوطني؛

أولا، أن تحذف مسؤولية    : اقـتراح أكـثر تفصيلا يتألّف من عناصر ثلاثة هي          )ب( 
ثانــيا، أن . الشــاحن عــن الــتأخر بســبب تعــذّر إيجــاد وســيلة ملائمــة لــلحد مــن تلــك المســؤولية 

يحــدث الــتأخر في (" بشــأن الــتأخر عــلى الجملــة الــواردة في مطلعــه  ٢١يقصــر مشــروع المــادة 
نقل في غضــون التســليم عــندما لا تســلم البضــائع في مكــان المقصــد المنصــوص علــيه في عقــد الــ

ثالـثا، ضـرورة إكساب مشروع     . وحـذف بقـية مشـروع المـادة       ") الفـترة المـتفق علـيها صـراحة       
مــا لم يــتفق عــلى " صــبغة إلزامــية بحــذف العــبارة الــواردة بــين معقوفــتين الــتي تقــول  ٦٣المــادة 

 ؛"خلاف ذلك

ة أن يخضــع حــد المســؤولية عــن الخســارة الاقتصــادية الــناجمة عــن الــتأخر لحــري  )ج( 
  وإزالة المعقوفتين؛٦٣التعاقد بالإبقاء على النص الوارد بين معقوفتين في مشروع المادة 

أن تجعـل المسـؤولية عن التأخر غير إلزامية، أو أن تخضع لحرية التعاقد، فيما           )د( 
 يتعلق بالناقل والشاحن كليهما؛
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ر الذي اقترح في أن يعـاد إدراج الـنص المـتعلق بإمكانـية الـتعويض عن الأضرا              )ه( 
، علاوة على )A/CN.9/616 من الوثيقة ١٠٧انظر الفقرة  (الـدورة الثامـنة عشرة للفريق العامل        

 ؛A/CN.9/WG.III/WP.85الاقتراح الوارد في الوثيقة 

أن تسـتبعد مسـؤولية الشـاحن عـن التأخر من مشروع الاتفاقية، ولا ضرورة                )و( 
          ر إلا عـندما يفصـح الشـاحن للـناقل عـن حرصـه على       للإبقـاء عـلى مسـؤولية الـناقل عـن الـتأخ

 تسلّم البضائع في الوقت المناسب؛

أن تضـفي صـبغة إلزامية على المسؤولية عن التأخر من جانب الناقل، على أن       )ز( 
 تكون أشد مرونة تجاه الشاحن؛

أن يعـامل الـناقل والشـاحن كلـيهما معاملـة واحـدة فـيما يخص المسؤولية عن                   )ح( 
 يضات المترتبة على التأخر؛التعو

أن يـدرج حكم يوضح استبعاد التعويض عن الخسارة الاقتصادية غير المقترنة             )ط( 
 بأي ضرر مادي من مشروع الاتفاقية فيما يخص الشاحن والناقل سواء بسواء؛

 أن يضفي على المسؤولية عن التأخر طابعا إلزاميا يطال الشاحن والناقل معا؛ )ي( 

يتـبع نفـس الـنهج المعـتمد بشأن التأخر في قواعد هامبورغ، ويشمل ذلك               أن   )ك( 
تحديـد مسـتوى الـتعويض بمـا يعـادل أجـرة نقـل البضـائع الـتي تعرضـت للـتأخير بمرتين ونصف                    

 .المرة

ــواردة في      -١٨١ ــتراحات ال ــتحديد أفضــل الاق واســتمع الفــريق العــامل إلى عــدد مــن الآراء ل
ولم تسفر المناقشة في بدايتها عن  . باره منها الخيار الثاني والثالث    الفقـرة السـابقة، وما يمكن اعت      

أي توافـق واضـح في الآراء بين أعضاء الفريق العامل حول أي من النهوج المبينة أعلاه، ولكن            
 :ويمكن إيجاز تلك الآراء فيما يلي. أبديت آراء قوية لقيت تأييدا بين أعضاء الفريق العامل

ــة اتف  )أ(  ــدا أن ثمــ ــيقة      بــ ــوارد في الوثــ ــيقي الــ ــل التوفــ ــلى أن الحــ ــا عــ ــا عامــ اقــ
A/CN.9/WG.III/WP.85 لن يحظى بالقبول داخل الفريق العامل؛  

كـان ثمـة تأيـيد قـوي للاحـتفاظ بمسـؤولية الـناقل عن التعويضات المترتبة على          )ب( 
 التأخر؛

ة الناقل  كـان ثمة تأييد للرأي القائل بضرورة إضفاء طابع إلزامي على مسؤولي            )ج( 
 عن التأخر؛
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كـان ثمـة درجة عالية من المرونة فيما يتعلق بضرورة إدراج مسؤولية الشاحن       )د( 
عــن التعويضــات المترتــبة عــلى الــتأخر، لا ســيما بالــنظر إلى المعلومــات الــتي قدمــت إلى الفــريق  

ارة العــامل حــول الصــعوبات والــنفقات الــتي يــنطوي علــيها قــيام الشــاحن بالــتأمين ضــد الخس ــ
 .الاقتصادية الخالصة

وفي ضـوء الآراء القوية المعرب عنها، سعى الفريق العامل إلى التوصل إلى حلّ توفيقي                -١٨٢
.  أعلاه١٨٠للمسـألة عـن طـريق التركـيز عـلى الـنهجين الـبديلين الأولـين الوارديـن في الفقـرة                

اقل على حد سواء  فيما يخص الشاحن والن    المسؤولية عن التأخر  وقـيل إن إحـدى مـزايا حذف         
مـن مشـروع الاتفاقـية هـو إتاحـة مـرونة أكبر للولايات القضائية التي تملك قواعد محددة بشأن          

وبالإضــافة إلى ذلــك، أُعــرب عــن رأي مــؤداه أن عــدم وجــود أي قــاعدة بشــأن . تأخــر الــناقل
تقوض  في مشـروع الاتفاقـية أفضل من صوغ قاعدة لا تفي بالغرض أو           المسـؤولية عـن الـتأخر     

ــزامي   ــانون الداخــلي الإل ــثلاثي الأبعــاد    . ســريان الق ــتراح ال وأبــدي رأي مخــالف مفــاده أن الاق
سيسـمح عـلى الأقـل بقـدر معـين مـن التنسيق فيما يتعلق بقواعد التأخر، بدلا من ترك المسألة                    

وكمـا أن إيجـاد حلّ توفيقي يجعل مفهوم التأخر مقصورا على عدم             . برمـتها للقـانون الداخـلي     
سـليم البضـائع في غضـون الفـترة المتفق عليها للتسليم يتناسب تماما مع النهج التجاري المدعو          ت

 .إلى اتباعه لحل مشكلة المسؤولية عن التأخر

) ب (١٨٠ورغـم ظهـور مـيل عام إلى تفضيل الاقتراح الثلاثي الأبعاد الوارد في الفقرة           -١٨٣
 حــول استصــواب حــذف الحكــم الــوارد في  أعــلاه، فقــد اســتمع الفــريق العــامل لآراء متضــاربة  

، وهــو يشــير إلى الفــترة الزمنــية المعقولــة المــتوقع مــن نــاقل حــريص أن يســلّم  ٢١مشــروع المــادة 
. البضـائع أثـناءها، مـع مـراعاة أحكام العقد وأعراف المهنة وممارساا وعاداا، وظروف الرحلة            

 إا تمثّل لب مشروع المادة وتقدم ضمانا وأبـدي تأيـيد قـوي للإبقـاء على هذه التعابير، التي قيل         
وقـيل أنـه لا ينـبغي أن يقتصر حق    . هامـا لحمايـة الشـاحن مـن تأخـر الـناقل بشـكل غـير معقـول           

ــناقل       ــتأخر عــندما لا يســلّم ال الشــاحن عــلى الحصــول عــلى تعويضــات عــن الأضــرار بســبب ال
ماية ذاا عندما يعتمد على   فالشاحن يستحق الح  . البضـائع في غضـون فـترة مـتفق عليها صراحة          

ولكـن أبـدي كذلـك تأيـيد قـوي لحـذف الـتعابير قيد        . الإعلانـات والمواعـيد الـتي ينشـرها الـناقل      
 .النظر، التي قيل إا تعبر عن مفهوم فضفاض يصعب تطبيقه وقد يزيد من احتمالات التفاوض

دلـة من النهج الثلاثي    وفي تلـك المـرحلة، دعـي الفـريق العـامل إلى الـنظر في نسـخة مع                  -١٨٤
وذُكّر الفريق العامل بأن الخيار الأول من منظور        . أعـلاه ) ب (١٨٠الأبعـاد الـوارد في الفقـرة        

                 ر الناقل، فإذا لم يتأتة وفـود هـو النص في مشروع الاتفاقية على قواعد إلزامية بشأن تأخعـد
 من نص مشروع الاتفاقية، ذلـك فإـا تفضـل حذف جميع الإشارات إلى المسؤولية عن التأخر        
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عـلى أن أنصـار هـذا الحـلّ أعـربوا عن        . ومـن ثم تـرك البـت في هـذه المسـائل للقـانون الداخـلي               
أعـلاه، شريطة حذف    ) ب (١٨٠اسـتعدادهم لقـبول الـنهج الـثلاثي الأبعـاد الـوارد في الفقـرة                

الــتعديل وقــيل إن هــذا . ٢١مــن وصــف الــتأخر الــواردة في مشــروع المــادة " صــراحة"الكــلمة 
سـيجعل حـذف النصـف الأخـير مـن مشـروع الحكـم أقـلّ إثـارة للمشـاكل فـيما يخص أعضاء                    
كــثيرين في الفــريق العــامل، وســيخفّف عــبء الإثــبات الواقــع عــلى كــاهل المطالــبين بالبضــاعة  
المشـحونة فـيما يـتعلق بالاتفـاق عـلى وقـت التسـليم بيـنما رأت وفـود أخـرى أن حذف كلمة            

وبـروح توفيقـية، رحـب الفـريق العـامل ـذا الاقـتراح        .  جوهـر الحكـم  لـن يغـير مـن   " صـراحة "
 .وأعرب عن تأييد النهج الثلاثي الأبعاد بصيغته المعدلة

  
   النقل السابق أو اللاحق للنقل البحري      -٢٦مشروع المادة    

 في دورتــه الثامــنة ٢٦ذُكِّــر الفــريق العــامل بــأن آخــر مــرة تــناول فــيها مشــروع المــادة   -١٨٥
وشرع الفريق العامل نظره    ). A/CN.9/616 من الوثيقة    ٢٢٨ إلى   ٢١٦انظـر الفقـرات     (شـرة   ع

 بشأن النقل السابق أو اللاحق للنقل البحري بالصيغة الواردة في الوثيقة            ٢٦في مشـروع المادة     
A/CN.9/WG.III/WP.81. 

حا قُــدم بــنص  عمومــا، ذُكّــر الفــريق العــامل بــأن اقــترا٢٦وفــيما يــتعلق بمشــروع المــادة  -١٨٦
 السابق بصيغته الواردة في الوثيقة ٨٩ومشـروع المـادة   ) ٢ (٦٤ و ٢٦موحـد لمشـروعي المـادتين       

A/CN.9/WG.III/WP.56)      انظـر الوثـيقةA/CN.9/WG.III/WP.89 .(        ئـي أن الـترابط الوثـيق بينور
خرى يجعل مشـاريع الأحكـام تلك فيما يخص تنظيم الصلة بين مشروع الاتفاقية والاتفاقيات الأ            

بــيد أن الفــريق . مــن المستصــوب توحــيدها في حكــم واحــد أوضــح نصــا وأيســر فهمــا للقــارئ  
 .العامل فضل المضي في تناول تلك الأحكام كل على حدة، ولم يأخذ بالاقتراح المذكور

  
  ١الفقرة   

  ]"أو قانون وطني"[
في " أو قانون وطني" أُعـرب عـن بعـض التأيـيد للإبقاء على النص الوارد بين معقوفتين          -١٨٧

النقل البحري "وقـيل ـذا الصـدد إن عقـد الـنقل الموضـوع في إطـار نظام                . ١مشـروع الفقـرة     
مـثل الـنظام المـتوخى في مشـروع الاتفاقـية، قـد يتضـمن مرحلة نقل داخلي طويلة جدا               " زائـدا 

ني في مشروع وذكر في هذا السياق أن الإشارة إلى القانون الوط       . ومـرحلة بحـرية قصـيرة نسبيا      
 أمـر ضـروري في بعـض الولايـات القضـائية لـلحفاظ عـلى القـانون الوطـني الإلزامي                     ٢٦المـادة   

وإمعانــا في تأيــيد الإبقــاء عــلى الإشــارة إلى القــانون الوطــني في   . المنطــبق عــلى الــنقل الداخــلي 
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ن عدم ، قـيل إن تلك الإشارة تزيد من يقين الأطراف المنفّذة غير البحرية م            ١مشـروع الفقـرة     
ورداً عــلى مــا قــيل بــأن إدراج الإشــارة إلى  . خضــوعها لــنظام المســؤولية في مشــروع الاتفاقــية 

القــانون الوطــني الإلــزامي يبــتعد كــثيرا عــن هــدف الــتجانس الــذي ينشــده مشــروع الاتفاقــية،  
 يتــيح فعــلا إمكانــية إدراج ١في الفقــرة " صــكوك دولــية"أوضــح عــلاوة عــلى ذلــك أن إدراج 

 .لدولية الإقليمية، التي قد لا تعدو تبادل مذكّرات فيما بين دولتينالاتفاقات ا

ــا قــد أبــدي لحــذف عــبارة    -١٨٨ ــيا بــين  " أو قــانون وطــني"عــلى أن تأيــيدا قوي الموجــودة حال
ــرة   ــتين في مشــروع الفق ــتعاطف مــع مــن ســعوا إلى إيجــاد حــل للمعضــلات     . ١معقوف ورغــم ال

قاء على الإشارات إلى القانون الوطني يمثّل خروجا بينا       المطـروقة في الفقـرة السـابقة، قـيل إن الإب          
 من مشروع ١عـن الـتوازن الـذي تحقـق بـالفعل بشـأن الـنهج الشبكي بصيغته الواردة في الفقرة                

وذكـر عـلاوة عـلى ذلـك أن الفـريق العـامل كـان يـدرك، لدى صياغة أساس النظام                   . ٢٦المـادة   
ام بسـبب الحاجـة، في بعض الحالات المحدودة، إلى    الشـبكي، أنـه مـن المـتعذّر بلـوغ الـتجانس الـت             

مـراعاة تطبيق اتفاقيات النقل الأحادي الواسطة مثل الاتفاقية المتعلقة بعقود النقل الدولي الطرقي              
على أنه قيل إن    . للبضـائع والقواعد الموحدة بشأن عقد النقل الدولي للبضائع بالسكك الحديدية          

    قة ليشمل جميع أحكام القانون الوطني الإلزامية من شأنه أن          توسيع نطاق تلك الاستثناءات الضي
يـبدد الفـائدة من الحكم جملةً وأن ينقص بشدة من التجانس والقابلية للتنبؤ في مشروع الاتفاقية               

 من المادة ١وقـيل بالإضـافة إلى مـا سـلف إن إدراج إشارة إلى القانون الوطني في الفقرة                 . ككـل 
. لحماية الأطراف المنفّذة") شرط هيمالايا ("٤خدام مشروع المادة  يمكـن أن يحول دون است      ٢٦

وذُكـر أن مـن بـين المشـاكل المترتـبة عـلى تضـمين إشـارة إلى القـانون الوطني أا تحدث غموضا                  
 .لدى الشاحن والناقل معا فيما يتعلق بتحديد نظام المسؤولية الذي يحكم أنشطتهما

  
  اقتراح توفيقي

ح توفـيقي بالـنظر إلى التأيـيد الـذي أعـرب عنه داخل الفريق العامل للإبقاء       أدلي باقـترا   -١٨٩
ويقضي الاقتراح .  ولحذفها على حد سواء  ١الواردة في الفقرة    " أو قـانون وطني   "عـلى العـبارة     

بالسـماح للـدول المـتعاقدة الراغـبة في تطبـيق قانوـا الوطـني الإلـزامي على الحالات التي يحدث            
عة أو تلفهـا في إطار النقل الداخلي بأن تقوم بذلك عن طريق إصدار إعلان            فـيها هـلاك البضـا     

وتوخـى الاقـتراح أن يطلـب مـن الدول المتعاقدة أن تعين على وجه          . ٩٤وفقـا لمشـروع المـادة       
والغاية من ذلك الإعلان أن يتيح لمحاكم    . الـتحديد القـانون الوطني الساري على تلك الحالات        

انون الوطني على القضايا المتعلقة بالتلف في النقل الداخلي المحدد الموضع        تلـك الدولة تطبيق الق    
على أن محاكم الدول غير الدولة المُصدرة للإعلان لن تكون ملزمة بذلك  . داخـل تلـك الدولـة     
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الإعــلان، وبالــتالي تطــبق نــص مشــروع الاتفاقــية وفــق أحكامــه ودون اعتــبار للقــانون الوطــني  
ة على ذلك أن محاكم الدولة المُصدرة للإعلان لن يكون في مقدورها            وأوضـح علاو  . الإلـزامي 

أن تطـبق قانوـا الموضوعي الوطني إلا فيما يخص تلف البضاعة الواقع داخل تلك الدولة، وأن        
الإعـلان لا يوفّـر أساسـا لأي إدعـاء بالانطـباق الخـارجي للقـانون الوطـني على القضايا المتعلقة              

 .ا في إطار النقل الداخلي خارج تلك الدولةلاك البضاعة أو تلفه

ورغــم التفضــيل القــوي الــذي أبــدي داخــل الفــريق العــامل للإبقــاء عــلى الإشــارة إلى       -١٩٠
وبالــرغم مــن . القــانون الوطــني ولحذفهــا عــلى الســواء، تــبدى تأيــيد عــريض للاقــتراح التوفــيقي  

 طريق إصدار إعلان بدلا من ، ولو عن٢٦القـول بـأن إدراج القـانون الوطـني في مشـروع المادة              
تضـمينه في الـنص ذاتــه، يضـعف مـن تجــانس مشـروع الاتفاقـية، فقــد لوحـظ أن الاقتصـار عــلى         
تحديـد قوانـين وطنـية معيـنة مـن جانـب بلـدان معيـنة تصـدر إعلانـات لهـذا الغـرض، سيتيح على              

شارةً إلى القانون أضـعف الإيمـان قـدرا أكـبر مـن الـتجانس والقابلـية للتنبؤ، مما لو تضمن النص إ                 
كمـا أن ذلـك النهج يسمح بمراعاة احتياجات بعض الدول التي        . الوطـني للـدول المـتعاقدة قاطـبة       

وذُكّـر الفـريق العامل بأن الوثيقة   . لديهـا أحكـام وطنـية إلزامـية فـيما يخـص الـنقل الداخـلي فـيها               
A/CN.9/WG.III/WP.23    ــيل ــنهج مــن هــذا القب ــيدا ل ــية  ونظــرا للطــابع . تضــمنت تأي ــتقني لعمل  ال

صـوغ الـنهج المناسـب لطـريقة الإعـلان، اتفـق الفـريق العـامل على ألا ينظر في مقترحات محددة                   
. ـذا الشـأن في المـرحلة الراهـنة، ملتمسا من الأمانة أن تقدم مشروع صياغة في الوقت المناسب          

ل لنهج الإعلان وأحـاط الفـريق العـامل عـلما بالـرأي الـذي يدعـو، في حـال اعـتماد الفريق العام           
حــول ) ٢ (٦٢الــواردة في مشــروع المــادة " أو قــانون وطــني"حــلا توفيقــيا، إلى حــذف العــبارة  

) ٢ (٦٢الــتلف غــير المحــدد الموضــع، في إطــار ذلــك الحــل، إذا مــا أبقــي عــلى مشــروع الفقــرة     
 .المحصور بين معقوفتين في النص

  
  باء وأ ألف يارانالخ

، )أ (١لعامل عن تأييد للإبقاء على الخيار ألف للفقرة الفرعية          بيـنما أُعـرب في الفـريق ا        -١٩١
وقيل أيضا . تـبدى اتجـاه أقـوى يؤثـر الخـيار بـاء باعتـباره أوضح واحتمالات تفسيره بدقّة أرجح                 

إن نـص الخـيار بـاء مفضـل مـن حيـث إنـه يكفـل إعمـال مشـروع الاتفاقـية في إطار مستقل عن             
وممـا قلّل من استصواب الخيار ألف، فيما        . لـنقل الأخـرى   أحكـام نطـاق الانطـباق في اتفاقـيات ا         

رئـي، أنـه صـيغ في المقـام الأول كحكم بشأن تنازع الاتفاقيات يعتمد على تفسير أحكام نطاق      
 .انطباق اتفاقيات النقل الأخرى
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  ١الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن الفقرة 
 :ياتفق الفريق العامل على ما يل -١٩٢

 ؛١من الفقرة ]" أو قانون وطني"[أن تحذف جميع الإشارات إلى عبارة  - 

أن تصـوغ الأمانـة حكمـا بشـأن الإعلانـات يسـمح للدولة المتعاقدة بأن تدرج في              - 
أن يصــدر إعــلان ) ١: (قانوــا الوطــني الإلــزامي شــريطة) ١ (٢٦مشــروع المــادة 

وأن يجعل قانوا  ) ٢(؛  ٩٤ادة  ـذا الشـأن يحـدد الدولـة بعيـنها عمـلا بمشـروع الم              
وأن يقع التلف في إقليم ) ٣(الوطـني الإعـلان منطـبقا على الهلاك أو التلف المعني؛     

 الدولة المصدرة للإعلان؛

 .ويحذف الخيار ألف) أ (١أن يؤخذ بالخيار باء لمشروع الفقرة الفرعية  - 
  

  ٢الفقرة   
، واقترح )٢ (٦٢ير إلى مشروع المادة  يش ٢٦ من المادة    ٢لوحـظ أن مشـروع الفقرة        -١٩٣

إلى أن يكـون الفـريق العامل قد نظر في مشروع المادة      ) ٢ (٢٦إرجـاء مناقشـة مشـروع المـادة         
 ٢٦ووافـق الفـريق العـامل عـلى هـذا الاقـتراح في ضـوء العلاقـة بـين مشـروع المادة                       ). ٢ (٦٢

لمتعلق بتلف البضاعة غير المحدد ا) ٢ (٦٢المـتعلقة بـتلف البضاعة المحدد الموضع ومشروع المادة      
إلى حين البت ) ٢ (٦٢ومـع هـذا، فقـد ذكـر أيضاً أنه يتعذّر النظر في مشروع المادة            . الموضـع 

، ولكن لم يؤخذ ذا  )١ (٦٢في مسـألة مقـدار الحـد مـن المسـؤولية الـوارد في مشـروع المـادة                   
فـيما يـتعلق بنطاق   ) ٢ (٦٢و ٢٦الاقـتراح في ضـوء الـرابطة المشـتركة بـين مشـروعي المـادتين            

 .مشروع الاتفاقية
  

  المتعلقة بحدود المسؤولية) ٢ (٦٢ من مشروع المادة ٢الفقرة   
ــرة      -١٩٤ ــنظر في نــص الفق ــامل إلى ال ــريق الع ــتقل الف ــادة   ٢ان ــن مشــروع الم  بصــيغته ٦٢ م

 .A/CN.9/WG.III/WP.81الواردة في الوثيقة 

 بأكمله، حيث رئي أن الحكم المعني مثير        ٢ة  تـبدى تأيـيد قـوي لحـذف مشروع الفقر          -١٩٥
وقـيل تأييدا لهذا الرأي إن من       ". الـنقل الـبحري زائـدا     "للـبس ولا موضـع لــه في اتفاقـية بشـأن             

ولمـا كـان التلف غير      . المهـم تذكّـر أن موضـوع الحكـم هـو تلـف البضـاعة غـير المحـدد الموضـع                    
حلة النقل التي وقع فيها التلف، فإن الناقل المحـدد الموضـع يعـني، بحكـم تعـريفه، تعـذّر معرفة مر             

. المـتعاقد هـو الجهة الوحيدة التي يمكن تحميلها مسؤولية وقوع هذا التلف وليس الطرف المنفّذ               



 

63  
 

A/CN.9/621  

.  يقـوض الغرض الجوهري لاعتماد اتفاقية دولية  ٢وقـيل إن حكمـا مـن قبـيل مشـروع الفقـرة              
يستقر بعد على حد لمسؤولية الناقل، فإنه وقـيل في هـذا الصدد إنه على الرغم من أن الرأي لم             

أن الحدA/CN.9/616 (  من الوثيقة ١٧٤ إلى  ١٦٢الفقرات  (يستشـف مـن المناقشـات السـابقة         
سـيكفي، في معظـم الحـالات، لتغطـية تلـف أي بضاعة، حتى البضائع عظيمة القيمة، بناء على               

 ٢إلـيها حكم من قبيل الفقرة  والنتـيجة الوحـيدة الـتي سـيؤدي         . معـدل الحـد المحسـوب بالطـرد       
هـي، حسـبما قـيل، تقويـض إمكانـية تطبـيق مقاديـر للحد محسوبة بالطرد في مشروع الاتفاقية              
بالاستعاضـة عـن الحد الأقل المحسوب بالكيلوغرام المنصوص عليه في اتفاقيات نقل أخرى مثل                

ولي للبضـائع بالسكك  دة بشـأن عقـد الـنقل الـد    القواعـد الموح ـ اتفاقـية عقـود الـنقل الطـرقي أو       
 ٢وعـلاوة عـلى ذلك، فقد قيل إنه لا يوجد تفسير منطقي للنهج المقترح في الفقرة            . الحديديـة 

 .بالنظر إلى أن الناقل المتعاقد هو وحده الذي سيتحمل المسؤولية عن التلف غير المحدد الموضع

ة على قاعدة الحساب  وعـلاوة عـلى الآراء الـتي سيقت تأييدا لمعدلات التعويض القائم            -١٩٦
للاطــلاع عــلى آراء طــرفي المناقشــة، انظــر بوجــه عــام الفقــرات  (بالطــرد في مشــروع الاتفاقــية 

 ٢، وللاقــتراح الداعــي إلى حــذف مشــروع الفقــرة )A/CN.9/616 مــن الوثــيقة ١٧٤ إلى ١٦٢
وقيل بخاصة إنه من    . بـناءً عـلى ذلـك، فقـد أُشـير إلى مشـاكل تكتـنف إعمـال مشـروع الحكم                   

 ينبغي تطبيقه على الحالات التي يمكن فيها القول     ٢تعذّر تحديـد مـا إذا كـان مشروع الفقرة           الم ـ
بـأن الـتلف قـد حـدث خـلال مرحلتين من مراحل النقل، مثلما قد يحدث في حالة نقل بضائع       

وأشـير أيضـا إلى أنه سيكون من الصعب في       . قابلـة للـتلف في حاويـة غـير مـزودة بتـبريد سـليم              
حـيان تحديـد نظـام الـنقل الـذي يوفّـر حـدا أعـلى، حيث إن عملية البت ستستتبع         كـثير مـن الأ   

مقارنـة بـين معـدل الحـد المحسوب بالطرد ومعدل الحد المحسوب بالكيلوغرام، وقيل إنه بالنسبة      
 كـيلوغراما للطـرد الواحـد، فـإن مقـدار الحـد المحسوب بالطرد       ٨٢للبضـائع الـتي تـزن أقـل مـن       

.  مشــروع الاتفاقــية ســيؤدي دائمــا إلى ارتفــاع مقــدار الحــد مــن المســؤولية  المنصــوص علــيه في
، ومن بينها صعوبة    ٢وأشـير إلى تعقـيدات أخـرى فـيما يـتعلق بالإعمال المزمع لمشروع الفقرة                

البـت فـيما إذا كـان حـد المسـؤولية غـير قـابل للتجاوز، وفيما يتعلق بزيادة عامة في الإحساس                  
ــيقين والحاجــة    ــدم ال ــرة   بع ــيل إن الفق ــتي ق ــي أيضــا أن  .  ســوف تســببها ٢إلى التقاضــي ال ورئ

 .٢٦ غير متسق مع نظام عبء الإثبات المقرر بمقتضى مشروع المادة ٢مشروع الفقرة 

، على ٢وردا عـلى ذلـك، أُبـدي أيضـا تأيـيد قـوي للإبقـاء عـلى نـص مشروع الفقرة              -١٩٧
ل مقدار الحد من المسؤولية في مشروع الفقرة الأقـل بـين معقوفـتين، إلى أن يقـرر الفـريق العـام          

-وأشــير إلى أن المعــدل المــنخفض لــلحد مــن المســؤولية المنصــوص علــيه في قواعــد لاهــاي   . ١
فيسـبي قـد لا يعتـبر كافـيا عـلى سـبيل المثال في حالة شحنة من الماكينات الثقيلة التي لن تخضع                
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 من معدلات الحساب بالكيلوغرام     لقـاعدة الحسـاب بالطـرد، ولكـنها سوف تستفيد بالأحرى          
 .الأعلى المنصوص عليها في اتفاقيات النقل الأخرى

. وأبديـت كذلـك آراء حـول الجوانـب الـتي ينبغي أن يتضمنها النص إذا ما أبقي عليه                   -١٩٨
، على الأقل بين معقوفتين،     ٢وتجلّـى بـين الآراء الـتي أيـدت الإبقـاء عـلى نـص مشروع الفقرة                  

أو "[أمـا فــيما يـتعلق بعــبارة   . يار ألـف لمشــروع الحكـم باعتــباره أوضـح صــياغة   اتجـاه يؤثـر الخ ــ 
 .، فقد طرحت آراء تدعو على السواء إلى الإبقاء عليها وحذفها]"قانون وطني

ويضـاف إلى ذلـك أنـه تـبدى في الفـريق العـامل تأييد لوجهة نظر ترى أنه على الرغم                     -١٩٩
، فـإن أوضـح حـل للمشكلة هو    ٢عـلى مشـروع الفقـرة    مـن الآراء المؤيـدة والمعارضـة للإبقـاء          

ــرة     ــنص عــلى حــد مناســب للمســؤولية في الفق ــادة  ١ال ــة  ٦٢ مــن مشــروع الم  ينطــبق في حال
وتبدى في هذه الحالة تأييد في الفريق العامل . حـدوث تلـف كـامل للبضـاعة غـير محدد الموضع       

 ضــوء ذلــك الــرأي، وفي. ٢لوجهــة الــنظر الــتي تــرى أن مــن الممكــن حــذف مشــروع الفقــرة   
 من مشروع المادة ١ بين معقوفتين ريثما يبت في الفقرة ٢اقـترح الإبقـاء عـلى مشروع الفقرة        

غــير أن الفــريق العــامل ذُكِّــر أيضــا بــأن الحــل التوفــيقي الــذي جــرى التوصــل إلــيه بشــأن  . ٦٢
للــبعض، كــان، بالنســبة ) ١ (٢٦في مشــروع الفقــرة " أو قــانون وطــني"الاســتغناء عــن عــبارة 

، ولا سـيما فـيما يتعلق بحذف    )٢ (٦٢مرتـبطا ارتـباطا وثـيقا بالاسـتغناء عـن مشـروع الفقـرة               
ــبارة  ينــبغي أن يوضــع أيضــا بــين    ) ١ (٢٦ورئــي أن مشــروع الفقــرة   ". أو قــانون وطــني "ع

 ).٢ (٦٢معقوفتين إلى حين الاستغناء عن مشروع المادة 
  

  ٦٢ من مشروع المادة ٢ بشأن الفقرة الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل
، ولكنه قرر الإبقاء )٢ (٦٢سـلَّم الفـريق العـامل بالتأييد القوي لحذف مشروع المادة          -٢٠٠

 .A/CN.9/WG.III/WP.81على النص بين معقوفتين على النحو الوارد في الوثيقة 
  

  ٢٦ من مشروع المادة ٣الفقرة 
 بصيغته الواردة ٢٦ من مشروع المادة ٣نص الفقرة نظـر الفـريق العـامل بعد ذلك في        -٢٠١

 هو إيضاح أنه ٣ولوحـظ أن الهـدف مـن مشـروع الفقرة         . A/CN.9/WG.III/WP.81في الوثـيقة    
 إلا باختـيار القــانون، وأنـه عـلى الــرغم ممـا تـنص علــيه      ٢٦لا يمكـن الحـيد عـن مشــروع المـادة     

لعاديــة في مشــروع الاتفاقــية تظــل  ، فــإن قواعــد المســؤولية ا ٢٦ مــن مشــروع المــادة  ١الفقــرة 
، ٣وبيـنما أُبدي بعض الشك بخصوص ضرورة إدراج حكم من قبيل ما يرد في الفقرة        . سـارية 
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أُعـرب عـن تأيـيد للتوضـيح الإضـافي الـذي يضـفيه على انطباق قواعد المسؤولية العامة الواردة              
 .في مشروع الاتفاقية

  
  "الطرف المنفّذ البحري"

، ٣أن ضرورة الإشارة إلى الطرف المنفّذ البحري في نص مشروع الفقرة      أُثـير سؤال بش    -٢٠٢
 يركّـز عـلى عقـد الـنقل، ومـن ثمّ ربمـا وجـب اقتصـار الفقـرة على          ٢٦حيـث إن مشـروع المـادة     

غـير أنـه أُعـرب عـن بعـض القلق بشأن هذا الرأي، واتفق على أخذ علم بما        . الإشـارة إلى الـناقل    
 . الطرف المنفّذ البحريأعرب عنه من قلق بشأن إدراج

  
  ٣الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن الفقرة 

 :اتفق الفريق العامل على ما يلي -٢٠٣

  وأن يحتفظ بنص الحكم؛٣أن تحذف المعقوفتان من حول نص مشروع المادة  - 

 مشــروع وأن تــنظر الأمانــة في الحاجــة إلى الإشــارة إلى الطــرف المــنفّذ الــبحري في - 
 .الفقرة وأن تقدم اقتراحات إلى الفريق العامل في الوقت المناسب

  
   الاتفاقيات الدولية التي تحكم نقل البضائع جوا       -٨٤المادة  مشروع   

في سياق مناقشة المسائل المتصلة بالعلاقة بين مشروع الاتفاقية وغيرها من اتفاقيات             -٢٠٤
، انتقل الفريق العامل إلى النظر في حكم ٢٦المادة الـنقل عـلى نحـو ما يحدده إعمال مشروع     

أُضــيف إلى نــص مشــروع الاتفاقــية عقــب المــرة الأخــيرة الــتي تطــرق فــيها إلى تلــك المســائل   
ــنة عشــرة     ــه الثام ــرات  (خــلال دورت ــيقة  ٢٣٥ إلى ٢١٦انظــر الفق ــن الوث ). A/CN.9/616 م

 اقــتراح حكــم في مشــروع وأُشــير إلى أن الفــريق العــامل كــان قــد طلــب أثــناء تلــك الــدورة 
  ٢٣٤ و ٢٢٥انظر الفقرات   (الاتفاقـية مـن أجـل ضـمان عـدم تـنازعها مـع اتفاقـية مونتريال                  

ــن الوثــيقة  ٢٣٥و ــادة    ). A/CN.9/616 م ، بصــيغته الــواردة في  ٨٤ويقصــد مــن مشــروع الم
 .، الاستجابة إلى ذلك الطلبA/CN.9/WG.III/WP.81الوثيقة 

قبــيل اتفاقــية عقــود الــنقل الطــرفي، تتضــمن أيضــا بعــدا  ومــن حيــث إن الاتفاقــات، مــن  -٢٠٥
معيـنا متصــلا بالــنقل الأحــادي الواســطة فقــد أُثـير تســاؤل بشــأن ضــرورة الإشــارة إلى اتفاقــيات   
ــيا         ــتريال ووارســو في الحكــم تحاش ــيتي مون ــنقل الأحــادي الواســطة بالإضــافة إلى اتفاق أخــرى لل

وحظ أن الفريق العامل كان قد نظر في المسألة وردا على ذلك، ل   . للتـنازع مـع تلـك الاتفاقـيات       
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خـلال دورتـه الثامـنة عشـرة، وقـرر أن يـدرج في مشـروع الاتفاقية نصا على غرار النص الوارد                      
 فـيما يـتعلق فحسـب باتفاقـيتي مونـتريال ووارسو اللتين تتفردان بسعيهما            ٨٤في مشـروع المـادة      

د يجعـل تــنازعهما مـع مشــروع الاتفاقـية أمــرا    إلى الاشـتمال عـلى الــنقل المـتعدد الوســائط إلى ح ـ   
 . بالصيغة الوارد ا في النص٨٤وأُيد الإبقاء على مشروع المادة . حتميا

  
  ٨٤الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة 

 . بالصيغة التي ورد ا٨٤اتفق الفريق العامل على إقرار مشروع المادة  -٢٠٦
  

  التزامات الشاحن تجاه الناقل               -٨ الفصل    
  تسليم البضاعة للنقل        -٢٧المادة مشروع    

 بشأن تسليم البضاعة    ٢٧ذُكِّـر الفـريق العامل بأن آخر مرة تناول فيها مشروع المادة              -٢٠٧
 مـــن الوثـــيقة  ١٢٠ إلى ١٠٩انظـــر الفقـــرات  (للـــنقل كانـــت في دورتـــه السادســـة عشـــرة     

A/CN.9/591 .( ــريق ال ــادة   وشــرع الف ــنظر في مشــروع الم ــامل في ال ــواردة في  ٢٧ع  بصــيغتها ال
 .A/CN.9/WG.III/WP.81الوثيقة 

  
  ١الفقرة   

 . بالصيغة الوارد ا١اتفق الفريق العامل على إقرار مشروع الفقرة  -٢٠٨
  

  ٢الفقرة   
عـلى الـرغم مــن تأيـيد الـبعض لحــذف هـذا الحكــم، فقـد تـبدى اتفــاق عـام في الفــريق          -٢٠٩

 في نــص مشــروع الاتفاقــية وحــذف المعقوفــتين  ٢عــامل عــلى الإبقــاء عــلى مشــروع الفقــرة   ال
 .المحيطتين به

إلى أطـــراف غـــير الشـــاحن، مـــثل  ) ٢ (١٤وأُلمـــح إلى أنـــه يشـــار في مشـــروع المـــادة   -٢١٠
، والطـرف المسـيطر، والمرسـل إليه، واقترح أن يكون هناك       ٣٤الشـخص المشـار إلـيه في المـادة          

 عـلاوة عـلى الـتزام الشاحن، التزام على أولئك الأطراف بأن يقوموا بتلك المهام         ،٢في الفقـرة    
ولوحـظ أنـه، عـلى أي حـال، لا يحـتمل أن يؤدي الشاحن          . بصـورة سـليمة ودقـيقة في أدائهـم        

، مـثل الـتفريغ، ورئي ضرورة الملاءمة بين صيغة مشروع المادة        ٢جمـيع المهـام المبيـنة في الفقـرة          
مهــام يؤديهــا "وتمــثَّل عــلاج مقــترح في إضــافة عــبارة عــلى غــرار  . ٢قــرة وصــيغة الف) ٢ (١٤
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مسؤولية بشأن  ) ١ (٣٤وألمـح أيضـا إلى أن مشـروع المـادة           ". الشـاحن أو يكلِّـف مـن يؤديهـا        
وذكر في .  غـير واضـح أيضـا، الأمر الذي يزيد من المشكلة       الشـاحن عـن الأشـخاص الآخـرين       

ــا    ــه إذا اشــتمل مشــروع الم ــيه والطــرف   ) ١ (٣٤دة ذلــك الصــدد أن عــلى مســؤولية المرســل إل
) ١ (٣٤ كمــا هــي، ولكــن إذا لم يشــتمل مشــروع المــادة  ٢المســيطر فــيمكن أن تظــل الفقــرة 

وكان . ٢عـلى المرسـل إلـيه والطـرف المسـيطر فينبغي إدراج هذين الطرفين في مشروع الفقرة         
كم بصيغته الراهنة وأن    هـناك تأيـيد لذلـك الـرأي وأيضـا للـرأي القـائل بـأن يـبقى مشـروع الح                    

يشــير إلى اتفــاق بــين الشــاحن  ) ٢ (١٤يقتصــر عــلى الــتزامات الشــاحن، لأن مشــروع المــادة  
والـناقل عـلى أن يـؤدي تلـك المهـام شـخص غير الناقل، ويجدر أن تقع على عاتق الشاحن أي              

 .مسؤولية قد تنشأ في أداء تلك المهام

 غير دقيقة، من حيث إن قائمة المهام        ٢ وأعـرب عـن رأي بـأن صـياغة مشـروع الفقـرة             -٢١١
المدرجـة فـيه لا يلـزم أن يؤديهـا الشـاحن كـلها عـلى نحـو سليم ودقيق، بل فقط المهام التي يتفق                        

" حسب الاتفاق"واقترح أن تقيد قائمة المهام بإضافة عبارة      ). ٢ (١٤عليها وفقا لمشروع المادة     
قـتراح، رغـم أنـه أعـرب عـن آراء أخـرى بأن          وكـان هـناك تأيـيد لذلـك الا        ". وفقـا للاتفـاق   "أو  

 .يجعل القصد من مشروع الحكم واضحا بما يكفي دون أي نص إضافي" أو"استخدام عبارة 
  

  ٢ التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع الفقرة تالاستنتاجا
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٢١٢

 في مشروع الاتفاقية بصيغته الراهنة وحذف     ٢الإبقـاء عـلى نـص مشـروع الفقرة           - 
 المعقوفتين؛

 مع ٢إيـلاء الاعتـبار للتسـاؤل المطـروح عـن ضـرورة مواءمـة نص مشروع الفقرة           - 
ــادة    ــادة   ) ٢( ١٤نــص مشــروع الم ــن  )١ (٣٤ونــص مشــروع الم ، وخصوصــا م

 حيث الاشتمال على المرسل إليه والطرف المسيطر؛

 ".حسب الاتفاق" بإضافة عبارة مثل ٢إمكانية توضيح مشروع الفقرة  - 
  

  ٣الفقرة   
 . بصيغته الراهنة٣اتفق الفريق العامل على إقرار مشروع الفقرة  -٢١٣

  



 

 68 
 

 A/CN.9/621

   الشاحن والناقل بتوفير المعلومات والتعليماتاتالتزام  -٢٨المادة مشروع   
ستند إليه مشروع ذُكِّـر الفـريق العـامل بأن آخر مرة نظر فيها في النص السابق الذي ا            -٢١٤
 كانــت في دورتــه  الشــاحن والــناقل بــتوفير المعلومــات والتعلــيمات اتالــتزام بشــأن ٢٨المــادة 

ــرات  (الســابعة عشــرة   ــيقة  ١٨٦ إلى ١٧٥انظــر الفق ــن الوث ــريق  ). A/CN.9/594 م وشــرع الف
 .A/CN.9/WG.III/WP.81 بصيغته الواردة في الوثيقة ٢٨العامل في النظر في مشروع المادة 

أشـير إلى أن عـنوان مشـروع المـادة، الـذي يـتعلق من حيث المضمون بالتعاون المتبادل             -٢١٥
، المــتعلق بالــتزامات ٢٩بــين الــناقل والشــاحن، قريــب إلى حــدٍ مــا مــن عــنوان مشــروع المــادة   
 بغية تفادي الالتباس ٢٨الشـاحن، وقـيل إنـه قد يكون من الأفضل تغيير عنوان مشروع المادة              

ووافق . إلى أن وضـعية مشـروع المـادة أدنى مـن مرتـبة التزام واقع على الشاحن     وبغـية الإشـارة    
 .٢٨الفريق العامل على مضمون مشروع المادة 

  
  ٢٨ التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة تالاستنتاجا

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٢١٦

ــادة     -  ــة عــلى نــص مشــروع الم ــة عــلى    ٢٨الموافق ــلات لازم ــع إدخــال أي تعدي ، م
 .العنوان

  
   الشاحن بتوفير المعلومات والتعليمات والمستنداتاتالتزام  -٢٩المادة مشروع   

ذُكِّـر الفـريق العـامل بـأن آخـر مـرة تناول فيها النص السابق الذي استند إليه مشروع            -٢١٧
 كانت في دورته يمات والمستندات الشـاحن بتوفير المعلومات والتعل اتالـتزام  بشـأن   ٢٩المـادة   

ــرات  (الســابعة عشــرة   ــيقة  ١٩٤ إلى ١٨٧انظــر الفق ــن الوث ــريق  ). A/CN.9/594 م وشــرع الف
 .A/CN.9/WG.III/WP.81 بصيغته الواردة في الوثيقة ٢٩العامل في النظر في مشروع المادة 

  
  ١الفقرة   

في "، اقــترح حــذف عــبارة A/CN.9/WG.III/WP.81 في الوثــيقة ٩٧إشــارة إلى الحاشــية  -٢١٨
، حيث قيل إا ١في صـدر مشـروع الفقـرة    " ضـرورية "الـتي تظهـر قـبل عـبارة         " حـدود المعقـول   
بــتوفير المعلومــات والتعلــيمات وفضــلا عــن ذلــك، أعــرب عــن رأي بــأن الالــتزام . غــير ضــرورية
ريق العامل بيد أن الف.  هـو الـتزام هـام عـلى الشـاحن لا ينـبغي تقيـيده بأيـة طـريقة            والمسـتندات 

 .اتفق على إقرار مشروع الفقرة بالصيغة الوارد ا
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  ٢الفقرة   
 . بالصيغة الوارد ا٢اتفق الفريق العامل على إقرار مشروع الفقرة  -٢١٩

  
  أساس مسؤولية الشاحن تجاه الناقل  -٣٠مشروع المادة   
  ١الفقرة   

ساس مسؤولية الشاحن تجاه الناقل كان      ذُكّـر الفريق العامل بأن آخر مرة تناول فيها أ          -٢٢٠
وقبل ذلك  ) A/CN.9/594 من الوثيقة    ٢٠٧ إلى   ١٩٩انظر الفقرات   (في دورتـه السـابعة عشرة       
 ).A/CN.9/591 من الوثيقة ١٥٣ إلى ١٣٦انظر الفقرات (في دورته السادسة عشرة 

ــرر أن تكــون المســؤولية عــن       -٢٢١ ــد ق ــه كــان ق ــامل أيضــا بأن ــريق الع ــر الف  الإخــلال وذُكِّ
 ١٣٨انظر الفقرة   ( ل عبء إثبات عادي   مع تحم عموما   الخطأ عـلى    بالـتزامات الشـاحن قائمـة     

ومـن ثم، فـبمجرد أن يثبـت الـناقل أن خسـارة أو ضررا ما قد نجم      ). A/CN.9/591 مـن الوثـيقة   
عـن إخـلال الشـاحن بالـتزاماته أو إهمالـه، يمكـن للشـاحن أن يسـعى إلى إثـبات أن الخسارة أو                   

 .رر لم يحدث بسبب خطأ منهالض
  

  الخيار ألف أو باء
لوحـظ أن الخـيار ألـف قـد فرض عبء الإثبات صراحة على الناقل لإبانة أن الخسارة                   -٢٢٢

 ٢٧بمقتضى مشروع المادة أو الضـرر قـد نجـم عـن البضـاعة أو عـن إخـلال الشـاحن بالتزاماته                   
في مقـابل ذلك، يركّز الخيار باء       و. ٢٩مـن مشـروع المـادة       ) ب(و) أ (١والفقـرتين الفرعيـتين     

عـلى مسـؤولية الشـاحن عمـا ينجم من خسارة أو ضرر أو تأخر عن إخلاله بالتزاماته بمقتضى      
 شـريطة أن يكـون منشأ تلك الخسارة أو ذلك الضرر أو التأخر   ٢٩ أو ٢٧مشـروعي المـادتين    
 كل مسؤوليته أو ولوحظ كذلك أن الجملة الثانية، التي تعفي الشاحن من    . خطـأ مـن الشاحن    

مــن جــزء مــنها إذا مــا أثبــت أن الســبب أو أحــد الأســباب لا يعــزى إلى خطــأ ارتكــبه هــو أو    
، يقصـد ا أن تنطبق بصرف النظر عن       ٣٤ارتكـبه أي شـخص مشـار إلـيه في مشـروع المـادة               

 .أي الخيارين يقع عليه الاختيار في اية المطاف

نـه يـنفّذ، فـيما يـبدو، قـرارا سـبق أن اتخذه             وأُعـرب عـن بعـض التأيـيد للخـيار ألـف لأ             -٢٢٣
الفـريق العـامل مـؤداه أن تستند مسؤولية الشاحن إلى الخطأ وأن يفرض عبء الإثبات صراحة       

 .على الناقل
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غـير أنـه أبـدي تأيـيد أيضا للخيار باء لأنه يمثّل تعبيرا أوضح عن أن مسؤولية الشاحن                     -٢٢٤
 وقــيل إن الخــيار بــاء مفضــل لأنــه يبــين صــراحة   .قائمــة عــلى الخطــأ في ســياق علاقــة تعاقديــة  

مسـؤولية الشـاحن ويبـين أن الـناقل يـتحمل عـبء إثـبات أن الشـاحن قـد أخـلّ بالتزاماته وأن                     
 .هناك صلة سببية بين الإخلال والخسارة أو الضرر

وذكـرت بعـض الوفـود أن الخيار باء مقبول شريطة أن تحذف الجملة الثانية من الفقــرة                  -٢٢٥
 وقـيل إن الجملـة الثانـية تـثير ارتـباكا بشأن طابع مسؤولية الشاحن القائمة على الخطأ وتلقي             .١

. أيضـا بظـلّ مـن عـدم الـيقين عـلى مبدأ أن يتحمل الناقل عبء إثبات إخلال الشاحن بالتزاماته                    
وأُعـرب عـن قلـق مثاره أن تلك الجملة تطالب الشاحن، فيما يبدو، بإثبات أنه غير مخطئ، وهو          

 الذي يتناول ١٧ مـع مشـروع المـادة    ٣٠مـر قـد يـؤدي إلى وضـع يـتعارض فـيه مشـروع المـادة          أ
وعلى سبيل المثال، إذا ما تزحزحت حاويتان أو أكثر مما ألحق ضررا بالسفينة،        . مسـؤولية الناقل  

فـيمكن أن يعـزى سـبب الضـرر إلى خطأ في تحميل الناقل للبضاعة على متن السفينة أو خطأ في                   
وقـيل إنـه، لـدى تطبـيق الجملـة الثانية، إذا ما قاضى ناقل      . لشـاحن للبضـاعة في الحاويـات    تعبـئة ا  

شـاحنا، فسـيكون عـلى الشـاحن عـبء الإثـبات لإبانة ما حدث على متن السفينة، وهي مسألة         
ولهـذا السـبب، اقـترح ألاّ تكـون مسـؤولية الشـاحن، الواردة في مشروع        . صـعبة جـدا في الواقـع      

، التي لا تتطلّب سوى  ١٧اسـا مباشرا لمسؤولية الناقل الواردة في مشروع المادة          ، انعك ٣٠المـادة   
وقيل . أن يثبـت المطالـبون أن الخسارة أو الضرر أو التأخر قد حدث خلال فترة مسؤولية الناقل          

إن مسـؤولية الشــاحن ينــبغي أن تســتند بــدلا مــن ذلـك إلى مــبادئ عــبء الإثــبات العاديــة لبــيان   
 ينبغي أن تنظّم مسؤولية الشاحن عن الإخلال بالتزاماته بسبب ٣٠ا إن المادة   وقـيل أيض  . خطـئه 

 .الخطأ ولا ينبغي لها أن تسعى إلى الحكم بمن يقع عليه عبء الإثبات

 لا يقصد ا أن تعكس عبء ١وردا عـلى ذلـك، أُوضـح أن الجملـة الثانية من الفقرة         -٢٢٦
م النظم القانونية، وهو أنه، بمجرد أن يقدم الناقل  الإثـبات، بـل أن تبـين الوضـع المطبق في معظ           

البيــنة عــلى إخــلال الشــاحن بــأحد الــتزاماته، يمكــن للشــاحن، باســتثناء مــا يــتعلق بالالــتزامات  
، أن يقدم رغم ذلك البينة ٣٢ و٣١المسـؤول عـنها مسؤولية مطلقة بمقتضى مشروعي المادتين      

 لا يعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو ارتكبه شخص         عـلى أن مـرجع الخسـارة أو الضـرر أو الـتأخر            
 .٣٤مشار إليه في مشروع المادة 

وعقـب هـذا الإيضـاح، أُعـرب عـن بعـض التأيـيد للخـيار بـاء شـريطة أن يعـاد صوغه                     -٢٢٧
ولوحظ أن مرجع الخلط الناشئ فيما يتعلق   . لإيضـاح أن عـبء الإثـبات يقع على عاتق الناقل          

 هــو الإشــارة إلــيه عمومــا باعتــباره عــبء ٣٠شــروع المــادة بعــبء الإثــبات المنطــبق بمقتضــى م
إثـبات عـادي كأنمـا يـنطوي عـلى دعوى بسبب التقصير، بينما تشير المادة في الواقع إلى سبب                  
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ولوحـظ أن هـذه المشـكلة لم تـثر في بعـض الولايـات القضـائية الـتي تصنف          . تعـاقدي للدعـوى   
ــبة       قانونــية، لا مطالــبة بســبب التقصــير ولا    ســبب الدعــوى المــتعلقة بالــتأخر باعتــبارها مطال

 من مشروع المادة    ١وبسـبب احـتمال سـوء الفهـم، قيل إن الفقرة            . باعتـبارها مطالـبة تعاقديـة     
 . ينبغي أن يعاد صوغها لإيضاح طابع عبء الإثبات والمعايير التي تنطبق عليه٣٠

 مباشرة تتناول  لتوفر قاعدة ١غـير أنـه أعـرب عـن بعـض التأيـيد لإعـادة صوغ الفقرة                  -٢٢٨
ــاحن   ــأ الشـ ــناقل خطـ ــا أن يثبـــت الـ ــال مؤداهـ ــبدو،   . الإهمـ ــيما يـ ــيارين، فـ ــيل إن كـــلا الخـ  وقـ

لا يوضـحان أن الـناقل مطلـوب مـنه إثـبات أن الخسـارة قـد تسبب فيها الشاحن وأن الشاحن                  
وبناءً على ذلك، اقترح نص بديل . يمكـن أن يعفـى مـن المسـؤولية عـندما يبـين أنـه لـيس مخطئا               

يــتحمل الشــاحن ، ٣٢ و٣١رهــنا بأحكــام المــادتين : "خــيارين ألــف وبــاء عــلى الــنحو الــتاليلل
المسـؤولية تجـاه الـناقل عمـا يـنجم مـن خسـارة أو ضـرر عن إخلال الشاحن بالتزاماته بمقتضى                       

ــادتين  ــا لم يثبــت الشــاحن أن ســبب الخســارة أو الضــرر أو أحــد أســباما لا     ٢٩ و٢٧الم ، م
 ".٣٤ه الشاحن أو ارتكبه أي شخص مشار إليه في المادة يعزى إلى خطأ ارتكب

وأُبديـت بعـض الـتحفّظات عـلى هـذه الصـيغة بسـبب أـا لا تشـدد، فيما يبدو، على                -٢٢٩
غـير أن هـذا الاقـتراح حظـي بـبعض التأيـيد للأسباب              . مسـؤولية الشـاحن القائمـة عـلى الخطـأ         

 تعاقدية؛ ويبين أن المسؤولية قائمة على       أنـه يوضـح أن عـبء الإثـبات يتعلق بالتزامات          : التالـية 
ــتزامات الشــاحن بمقتضــى المــادتين    ــتزامات بــبذل  ٢٩ و٢٧الخطــأ بحيــث إن ال أفضــل " هــي ال

؛ ويوضـح أيضـا أن عـلى الـناقل أولا أن يثبـت الإخـلال والضـرر والعلاقة السببية بين               "الجهـود 
 .طئاالاثنين، ويتعين بعد ذلك على الشاحن أن يثبت أنه لم يكن مخ

وذكــر أنــه، نظــرا إلى أن آراء الفــريق العــامل قــد توافقــت بشــأن طــابع الحكــم المــتعلق   -٢٣٠
وقدم اقتراح بأن تكون إعادة   . بمسـؤولية الشـاحن، فـيمكن أن يترك أمر إعادة الصياغة للأمانة           

، يكون الشاحن مسؤولا تجاه ٣٢ و٣١رهنا بأحكام المادتين ": الصـياغة تلـك على هذا النحو      
بمقتضى اقل عـن الخسارة أو الضرر الذي يثبت الناقل أنه نجم عن إخلال الشاحن بالتزاماته                 الـن 

ــادتين  ــا لم يثبــت الشــاحن أن ســبب الخســارة أو الضــرر أو أحــد أســباما لا     ٢٩ و٢٧الم ، م
وأُعرب عن بعض ". ٣٤يعـزى إلى خطـأ ارتكبه هو أو ارتكبه أي شخص مشار إليه في المادة                

صــيغة الجديــدة، وإن اقــترح أن تعــدل لإبانــة أن الــناقل لا يتعــين علــيه أن يثبــت   التأيــيد لهــذه ال
وذُكر أيضا أنه . الخسـارة أو الضـرر فحسب، بل أن يثبت أيضا أن الشاحن قد أخل بالتزاماته            

يمكـن تحسـين الـنص إذا مـا فصـل بـين مسـألتي المسـؤولية القائمة على الخطأ والمسؤولية المطلقة              
 . لتردا في جملتين منفصلتين٣٢ و٣١روعي المادتين الواردتين في مش
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  ٣٠ من مشروع المادة ١ في الجملة الثانية من الفقرة ٣١الإشارة إلى المادة 
.  صائبة ٣١أُثـير تساؤل حول ما إذا كانت الإشارة الواردة في الجملة الثانية إلى المادة                -٢٣١

ن الــتزاما يفــرض عــلى الشــاحن تقــديم  يتضــم٣١وأشــير في هــذا الشــأن إلى أن مشــروع المــادة 
 وأن يضــمن صــحة تلــك المعلومــات    ) ١الفقــرة  (المعلومــات الصــحيحة في الوقــت المناســب    

ــرة      ). ٢الفقــرة ( ــية مــن الفق ــة الثان ــة المنطــبقة بمقتضــى الجمل ــيل إن المســؤولية المطلق  مــن ١وق
 ولــيس عــلى ٣١ مــن مشــروع المــادة ٢ ينــبغي ألا تنطــبق إلاّ عــلى الفقــرة  ٣٠مشــروع المــادة 

 بالـنظر إلى أن الالـتزام بـتوفير المعلومـات في الوقـت المناسـب ينبغي أن يخضع لقاعدة                    ١الفقـرة   
 .وحظي هذا الاقتراح ببعض التأييد. المسؤولية القائمة على الخطأ وليس المسؤولية المطلقة

  
  "نجم عن البضاعة"

وأُبــدي . في الخــيار ألـف " ةنجـم عــن البضـاع  "أُثـير تسـاؤل حــول ضـرورة إدراج تعــبير     -٢٣٢
بعـض التأيـيد لإدراجـه بغـض الـنظر عـن الخـيار الـذي سـيجري اختـياره لشـمول الحالات التي                  

وأُعرب مع هذا عن بعض الشواغل لأن هذا      . يكـون الضـرر فـيها ناجمـا بوضـوح عن البضاعة           
 وكأا المصـطلح ربمـا يـثير خلطـاً في إطـار بعـض الـنظم القانونـية، ورئي أن صياغة النص تبدو              

وقـيل إن إدراجـه أمـر غير    . تفـرض عـلى الشـاحن الـتزاما بتحقـيق نتـيجة ولـيس باتـباع وسـيلة              
ــنا حــيا ولا يمكــن أن تســبب مــن تلقــاء نفســها الخســارة أو      مــنطقي لأن البضــاعة ليســت كائ

وقـيل إـا صـيغة غـير ضـرورية كذلـك بالـنظر إلى الالـتزامات المفروضة على الشاحن                . الضـرر 
ها تحمـيل البضـاعة بحيـث لا تسـبب أذى للأشخاص أو الممتلكات وفق المنصوص               الـتي مـن بيـن     

 .٢٧ من المادة ١عليه في الفقرة 
  

  التأخـر
بالـنظر إلى مـا قـرره الفـريق العامل من قبل من أن مسؤولية الناقل عن التأخر يجب أن            -٢٣٣

 غضون فترة زمنية معينة    تقتصـر عـلى الحالات التي يكون قد اتفق فيها على تسليم البضاعة في             
، فقـد اقـترح، توخــيا للإنصـاف، ألاّ يـتحمل الشــاحن     ) أعــلاه١٨٤ إلى ١٨٠انظـر الفقـرات   (

وقيل إن هذا النهج سيحقّق الإنصاف . المسـؤولية عـن الـتأخر إلا إذا كـان قـد اتفـق على ذلك       
 .بين الناقل والشاحن

غير أنه . ذف كل إشارة إلى التأخروجـرى التأكـيد مجـددا عـلى قـرار الفريق العامل بح           -٢٣٤
أشــير إلى أن مجــرد حــذف جمــيع الإشــارات إلى الــتأخر قــد لا يكــون كافــيا لتحاشــي احــتمال    

على النحو المستخدم به في  " الخسارة"ورود إشـارة ضـمنية إلى الـتأخر بالـنظر إلى أن مصـطلح               
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وأُعرب كذلك عن . أخركـلا الخـيارين يمكـن تفسـيره عـلى أنـه يشـمل الخسارة الناجمة عن الت               
شـاغل بشـأن ضـرورة ألاّ يؤخـذ حـذف كـل إشـارة إلى التأخر على أنه إبراء للشاحن من أي                        

 .سبب لرفع دعوى ضده بسبب التأخر قد يقضي به القانون الوطني المنطبق

ولتحاشــي أي تفســير يشــير إلى مســؤولية ضــمنية عــن الــتأخر ولضــمان المحافظــة عــلى   -٢٣٥
قة عـلى الـتأخر مـن جانب الشاحن، قُدم اقتراح بإضافة صيغة على النحو التالي     القوانـين المنطـب   

المشار إليه في هذه المادة أو " الخسارة"لا يشـمل مصـطلح   : "٣٠ مـن مشـروع المـادة    ١للفقـرة   
ولا يوجـد في هـذه الاتفاقـية ما يمنع الناقل    .  الخسـارة الـناجمة عـن الـتأخر    ٣٢ و ٣١في المـادتين    

وفُسر هذا بأن الغرض من  ". بمسؤولية الشاحن عن التأخر بموجب القانون المنطبق      مـن الادعاء    
الجملــة الأولى مــن ذلــك الاقــتراح هــو توضــيح أنــه لا يوجــد ســبب ضــمني لاتخــاذ إجــراء ضــد  
الشـاحن بسـبب تأخـره بمقتضـى مشـروع الاتفاقـية، وأن الغـرض مـن الجملة الثانية توضيح أن             

يق متصــل بمســألة الــتأخر مــن جانــب الشــاحن يظــلّ قائمــا بــلا  أي قــانون وطــني واجــب التطبــ
 .وأُعرب عن بعض التأييد لهذا النص التوضيحي. مساس

وقــيل مــع هــذا إن الجملــة الثانــية مــن الــنص المقــترح قــد لا تكــون ضــرورية حيــث إن   -٢٣٦
 في هذا وأشير. القـانون المنطـبق يطـبق تلقائيا على المسائل الخارجة عن نطاق مشروع الاتفاقية    

الشـأن إلى وجـود الـتزامات في إطار مشروع الاتفاقية لا تقابلها مسؤوليات موازية من جانب          
الــناقل ولا مــن جانــب الشــاحن، ممــا يــترك مهمــة تحديــد المســؤولية عــن تلــك الالــتزامات إلى    

 .القانون المنطبق
  

  ٣٠لمادة  من مشروع ا١الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن الفقرة 
 :قرر الفريق العامل بعد المناقشات التي أجراها ما يلي -٢٣٧

 وفقـا للمناقشـات التي أجراها مع مراعاة ضرورة أن   ١إعـادة صـياغة نـص الفقـرة          - 
ــتعاقدية بــين الشــاحن       تقــوم مســؤولية الشــاحن عــلى الخطــأ ومــع أخــذ العلاقــة ال

 والناقل في الحسبان؛

 مع إمكانية إدراج نص يوضح ١الـواردة في الفقـرة   حـذف الإشـارات إلى الـتأخر       - 
 . المتصل بالتأخر من جانب الشاحنبالقانون المنطبقأن القصد ليس المساس 
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  ٢الفقرة   
 بالصــيغة الــواردة ــا رهــنا بحــذف ٢اتفــق الفــريق العــامل عــلى ضــرورة إقــرار الفقــرة  -٢٣٨

ــتأخر"عــبارة  ــواردة  المحصــورة بــين معقوفــتين وفقــا لقــر  " أو ال  اره الســابق بحــذف الإشــارات ال
 .إلى التأخر

  
  ٣٠النص المنقّح لمشروع المادة 

الفريق العامل ، الذي اتخذه ٣٠المادة وفقـا لقـرار الـنظر في إعادة صياغة نص مشروع             -٢٣٩
، واصــل الفــريق مداولاتــه بشــأن الــنص المــنقّح  ) أعــلاه٢٣٧ إلى ٢٢٠ الفقــراتانظــر (ســابقا 

 :كمالحالتالي لذلك 

  الناقلتجاه الشاحن مسؤولية أساس -٣٠ المادة" 

  "١-  ليـتحم      ذا إ ضرر، أوده الناقل من خسارة  الشـاحن مسـؤولية مـا يتكـب
 أو ذلـك الضـرر قـد نجـم عـن إخـلال الشاحن بالتزاماته                الخسـارة أثبـت الـناقل أن تلـك        

 مــن ١قــرة والف [٢٩مــن المــادة ) ب(و) أ (١الفقــرتين الفرعيــتين  و٢٧ ةبمقتضــى المــاد
 .]٣١المادة 

يـتعلق بمـا يـنجم مـن خسارة أو ضرر عن إخلال الشاحن     باسـتثناء مـا     -٢"  
، يعفـــى الشــاحن مــن كـــل   ٣٢المــادة  و] ،٢، الفقــرة   [٣١بالــتزاماته بموجــب المـــادة   

 يعزى لا االضرر أو أحد أسبا سبب الخسارة أوكان  مـنها إذا    جـزء مسـؤوليته أو مـن      
 ".٣٤أي شخص مشار إليه في المادة إلى خطأ ارتكبه هو أو 

انظــر (الــذي أعـيدت صــياغته يســتند إلى اقــتراح قدمـه الفــريق العــامل    الــنص أن أُوضِـح  -٢٤٠
ــتعلق     ) أعــلاه٢٣٠الفقــرة  ــيما ي ، إلى جانــب الآراء العامــة الــتي أبديــت داخــل الفــريق العــامل ف

أقواس معقوفة في كلتا    كمـا أُوضِـح أن الهـدف مـن النصـوص الـواردة بـين                . ٣٠بمشـروع المـادة     
الفقـرتين هو فقط بيان ضرورة تعديل الإشارات المذكورة فيهما وفقا لما سيدرج من إيضاحات                

ــادة   ــيقة للمســؤولية    ٣١لازمــة في مشــروع الم ــتوفير معلومــات دق ــتزام ب ، لضــمان أن يخضــع الال
كما .  على الخطأالمطلقـة، وأن تنـبني المسـؤولية عـن الالـتزام بـتقديم معلومات في الوقت المناسب             

، بحذف الإشارة إلى  ١أُشـير إلى أنه ينبغي إجراء تصويب في السطر النهائي لمشروع نص الفقرة              
 )".ب(و) أ"(
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 مفادهــا أن الشــاحن يــتحمل ٢ورغــم أن الــبعض أيــد إعــادة إدراج إشــارة في الفقــرة   -٢٤١
ه، فقد تبدى اتفاق مسـؤولية إثـبات أن سـبب الخسارة أو الضرر لم يكن ناجما عن خطأ ارتكب        

 .واسع النطاق داخل الفريق العامل على هيكل وج النص المنقّح بصيغته الحالية

 :ولقي اقتراحان صياغيان قبولاً داخل الفريق العامل، وينبغي للأمانة أن تدرسهما -٢٤٢

 بحيـث تشـير إلى جميع مسؤوليات الشاحن، بما       ١يمكـن إعـادة صـياغة الفقـرة          )أ( 
ولية القائمة على الخطأ والمسؤولية المطلقة على السواء، بما أن على الناقل إثبات       في ذلـك المسـؤ    

 وقوع نفس الخسارة أو الضرر ونفس الإخلال من جانب الشاحن بالتزامه في كلا السياقين؛

 . بحيث تشير أولاً إلى المبدأ العام ثم إلى الاستثناء٢يمكن إعادة هيكلة الفقرة  )ب( 
  

  النص المنقّح العامل بشأن الفريقتي خلص إليها  الالاستنتاجات
 : قرر الفريق العامل ما يليالمناقشة، بعد -٢٤٣

 أنه مقتنع بأن النص المنقّح متوافق مع مناقشاته السابقة؛ - 

 أنه ينبغي للأمانة أن تنظر في الاقتراحين الصياغيين الواردين في الفقرة أعلاه؛ - 

 . لدى الفريق العاملمقبول ذلك، افيما عد المنقّح، نصال أن - 
  

   اللازمة لإعداد تفاصيل العقدالمعلومات  -٣١مشروع المادة 
بشــأن  ٣١مشــروع المــادة مضــمون  آخــر مــرة تــناول فــيها ذُكِّــر الفــريق العــامل بــأن   -٢٤٤

 ١٨٧انظر الفقرات (ة عشرة سابعكانت في دورته الالمعلومـات اللازمـة لإعداد تفاصيل العقد     
 بالصيغة ٣١وبـدأ الفـريق العامل نظره في مشروع المادة   ). A/CN.9/594 مـن الوثـيقة     ١٩٤إلى  

 .A/CN.9/WG.III/WP.81الواردة في الوثيقة 
  

  ١الفقرة   
 ١ إلا إلى الفقرات الفرعية      ١لوحـظ أنـه بسبب خطأ طباعي، لم يشر مشروع الفقرة             -٢٤٥

رورة تصـويب ذلك الخطأ بالإشارة  ، واتفـق عـلى ض ـ  ٣٧مـن مشـروع المـادة     ) ج(و) ب(و) أ(
وأُشير كذلك إلى أن لمشروع ذلك الحكم       . ٣٧مـن مشـروع المـادة       ) د (١إلى الفقـرة الفرعـية      

فيسـبي وقواعـد هامـبورغ وإلى أن لــه أهمـية خاصـة لأنـه ينص على                  -سـوابق في قواعـد لاهـاي      
). ٢ (٣١المادة الـتزام الشـاحن الـذي يترتـب علـيه سـريان حكم المسؤولية المطلقة في مشروع          
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، ١ونظـرا لخطـورة العواقب المترتبة على انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في مشروع الفقرة               
الواردة في مشروع الفقرة شديدة العمومية وينبغي أن تكون أدق " بما في ذلك"رئـي أن عـبارة      

 .المطلقة المحتملةفي مدلولها بما يتيح قدرا أكبر من القدرة على التنبؤ لدى الشاحن بمسؤوليته 

 بتضمينه إشارة إلى الفقرة  ١واتفـق الفريق العامل على ضرورة تصويب مشروع الفقرة           -٢٤٦
، لكـنه أشـار إلى إمكانـية قـبول ذلـك الحكـم مـع مراعاة            ٣٧مـن مشـروع المـادة       ) د (١الفرعـية   

 .رة أعلاهاحتمال ضرورة تعديل الصياغة كيما يصير النص أدق، على نحو ما أُلمح إليه في الفق
  

  ٢الفقرة   
أُشــير إلى أن الفــريق العــامل اتفــق عــلى حــذف جمــيع حــالات مســؤولية الشــاحن عــن   -٢٤٧

مـن نـص مشـروع الاتفاقـية، وأن الإشــارة إلى     )  أعـلاه ١٨٤ إلى ١٨٢انظـر الفقـرات   (الـتأخر  
. المحصــور بـين معقوفـتين في مشــروع هـذه الفقـرة ينــبغي أن تحـذف تـبعا لذلــك      " الـتأخر "لفـظ  

 على مسؤولية الشاحن عن دقة المعلومات المقدمة        ٢وأثـير تسـاؤل حـول نـص مشروع الفقرة           
وأوضح أن الفريق العامل قرر . للـناقل، ولـيس عـن تقـديم تلـك المعلومـات في الوقـت المناسـب             

فيسـبي وقواعـد هامـبورغ، إخضاع مسألة عدم    -في دورة سـابقة، انسـجاما مـع قواعـد لاهـاي         
 ات دقـــيقة للمســـؤولية المطلقـــة، بيـــنما اعـــتزم، أن يجعـــل عـــدم تقـــديم  توفـــير الشـــاحن لمعلومـــ

الشــاحن المعلومــات اللازمــة في الوقــت المناســب أمــرا خاضــعا للمســؤولية القائمــة عــلى خطــأ   
 .الشاحن فحسب

 بالصيغة التي وردت ا، مع حذف ٢واتفـق الفـريق العـامل على ضرورة إقرار الفقرة       -٢٤٨
 ".التأخر"الإشارة إلى 

  
    قواعد خاصة بشأن البضائع الخطرة      -٣٢مشروع المادة    

المــتعلقة  ٣٢مشــروع المــادة مضــمون  آخــر مــرة تــناول فــيهاذُكِّــر الفــريق العــامل بــأن  -٢٤٩
 ١٩٥انظر الفقرات   (ة عشرة   سـابع  كانـت في دورتـه ال      خاصـة بشـأن البضـائع الخطـرة       بقواعـد   

 بالصيغة ٣٢عامل نظره في مشروع المادة وبـدأ الفـريق ال  ). A/CN.9/594 مـن الوثـيقة     ١٩٨إلى  
، مــع مــراعاة ضــرورة حــذف الإشــارة إلى لفــظ      A/CN.9/WG.III/WP.81الــواردة في الوثــيقة  

 إلى ١٨٢انظر الفقرات (الـوارد بـين معقوفـتين، وفقـا لمـا قـرره الفـريق العـامل سابقا              " الـتأخر "
 ). أعلاه١٨٤
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  ]"أو تصبح"[
الـواردة بين معقوفتين في صدر مشروع       " أو تصـبح  "عـبارة   نظـر الفـريق العـامل أولا في          -٢٥٠
وفي ضـوء الشـواغل الـتي أُعـرب عـنها فـيما يخـص سـلامة الشحن، أُشير إلى ضرورة           . ٣٢المـادة   

الإبقــاء عــلى نــص مشــروع الحكــم وحــذف المعقوفــتين لإتاحــة أوســع نطــاق ممكــن للوقايــة مــن  
. ائع التي تكون خطرة قبل الرحلة وأثناءهاالحـوادث المـتعلقة بالبضائع الخطرة، بحيث يشمل البض     

" أو تصبح"وتعقيـبا عـلى ذلـك، أُثـيرت شـكوك حـول مـا إذا كـان من الضروري إدراج العبارة            
، التي " من المعقول أا يحتمل أن تصبحيبدو" عبارة ٣٢عـلى ضـوء تضمين صدر مشروع المادة     

 لـيس مـن العـدل في شـيء تحميل     كمـا قـيل إنـه   . قـيل إـا عـبارة تفـي باسـتيعاب المخاطـر جمـيعا           
الشـاحن المسـؤولية عـن عـدم إبلاغـه الـناقل بطبـيعة البضـائع إذا لم تكتسـب تلـك البضائع صبغة               

ولذلك فقد  . الخطـورة إلا أثـناء الـرحلة وبعـد فـترة طويلـة من تسلَّمها من الشاحن بغرض نقلها                  
 ".أو تصبح"اعتبر أن الحل الأفضل يكمن في حذف عبارة 

، بيد أن "أو تصبح" عـن تأيـيد عـام بـين أعضـاء الفـريق العـامل لحـذف عبارة          وأُعـرب  -٢٥١
 المعقول من"باعتباره إطنابا في العبارة     " المعقول"الاقـتراح الـذي أُدلي بـه مـن أجل حذف لفظ             

 .، لم يلق تأييدا"أا يحتمل أن تصبح
  
  ]" الإبلاغ بذلكعدم] [ تلك البضاعةنقل"[

وحذف ) أ(الـوارد في الفقرة الفرعية      " نقـل تلـك البضـاعة     "خـيار   اقـترح الإبقـاء عـلى        -٢٥٢
، لأن الـناقل قد يتكبد خسائر يحتمل أن تكون جسيمة من جراء             "عـدم الإبـلاغ بذلـك     "خـيار   

عـدم قـيام الشـاحن بـتوفير معلومـات بشـأن طـابع الخطورة في البضاعة، وبالتالي يكون الحفاظ           
على أن هذا الاقتراح لم يؤخذ به، . مايـة أمرا مبررا عـلى العـبارة الـتي تتـيح أوسـع قـدر مـن الح            

باعتبار أا " عـدم الإبـلاغ بذلك  "وتـبدى تأيـيد قـوي داخـل الفـريق العـامل للاحـتفاظ بعـبارة           
ــة الســببية مــع الضــرر بطــريقة أفضــل مــن معالجــته في عــبارة        نقــل تلــك  "تعــالج مســألة العلاق

" عدم الإبلاغ بذلك"ى ذلك إلى أن عبارة وأشـير عـلاوة عل  . ، الـتي ينـبغي أن تحـذف    "البضـائع 
 .فيما يخص السببية) ب(أكثر اتساقا مع النهج المتبع في مشروع الفقرة الفرعية 

  
  ٣٢الاستنتاجات التي خلُص إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة 

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٢٥٣



 

 78 
 

 A/CN.9/621

 مع المعقوفتين من ٣٢في صـدر مشـروع المادة      الـواردة   " أو تصـبح  "حـذف عـبارة      - 
 حولها؛

 حذف الإشارة إلى مسؤولية الشاحن عن التأخر وتعديل النص تبعا لذلك؛ - 

في النص وحذف المعقوفتين من حولها، " عـدم الإبلاغ بذلك  "الإبقـاء عـلى عـبارة        - 
 مع المعقوفتين من حولها؛" نقل تلك البضائع"وحذف عبارة 

 . فيما عدا ذلك٣٢العامل بنص مشروع المادة قبول الفريق  - 
  

    تحمل الشاحن المستندي لحقوق الشاحن والتزاماته-٣٣مشروع المادة   
بشأن تحمل  ٣٣مشروع المادة مضمون   آخر مرة تناول فيها   ذُكِّـر الفـريق العـامل بأن         -٢٥٤

انظر الفقرات  (شرة  ة ع سادسكانت في دورته ال   الشـاحن المسـتندي لحقـوق الشاحن والتزاماته         
وبــدأ الفــريق العــامل نظــره في مشــروع المــادة ). A/CN.9/591 مــن الوثــيقة ١٧٥  إلى١٧١مــن 
 .A/CN.9/WG.III/WP.81 بالصيغة الواردة في الوثيقة ٣٣

 من مشروع ١٠بالصـيغة الواردة في الفقرة   " الشـاحن المسـتندي   "ولوحـظ أن تعـريف       -٢٥٥
لـة الأولى في الصـيغة السابقة لمشروع هذا الحكم كما ترد    قـد وضـع انطلاقـا مـن الجم    ١المـادة   

 .A/CN.9/WG.III/WP.56في الوثيقة 

 بصيغتيهما  ٣٣و) ١٠ (١واتفـق الفـريق العـامل عـلى ضـرورة إقـرار مشـروعي المـادة                  -٢٥٦
 .الحاليتين

  
    مسؤولية الشاحن عن الأشخاص الآخرين-٣٤مشروع المادة   

بشــأن  ٣٤مشــروع المــادة مضــمون  آخــر مــرة تــناول فــيها أن ذُكِّــر الفــريق العــامل ب ــ -٢٥٧
انظر الفقرات (ة عشرة سادس ـكانـت في دورتـه ال  مسـؤولية الشـاحن عـن الأشـخاص الآخـرين       

 ٣٤وبــدأ الفــريق العــامل نظــره في مشــروع المــادة ). A/CN.9/591 مـن الوثــيقة  ١٨٠  إلى١٧٦
 .A/CN.9/WG.III/WP.81بالصيغة الواردة في الوثيقة 

  
  ١لفقرة ا  

 وحـــذف ١اقـــترح الإبقـــاء عـــلى الـــنص الـــوارد بـــين معقوفـــتين في مشـــروع الفقـــرة   -٢٥٨
. المعقوفــتين مــن حولـــه، باعتــبار أنــه لا ينــبغي أن يحمــل الشــاحن المســؤولية عــن أفعــال الــناقل  
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وبيـنما أُثـير تسـاؤل حـول مـدى ضـرورة الـنص الـوارد بـين معقوفـتين، اتفـق على أنه إذا كان                   
وتــبدى تأيــيد عــام للإبقــاء عــلى الــنص الــوارد بــين  . روع الحكــم فإدراجــه مقــبوليوضــح مشــ

وعـلاوة عـلى ذلـك، طلـب الفريق العامل إلى الأمانة أن تعالج مشكلة الصياغة التي                 . معقوفـتين 
 ١٥٧انظــر الفقــرة ) (ح) (٣ (١٧و) ٢ (٢٧و) ٢ (١٤أثــيرت أثــناء الــنظر في مشــاريع المــواد 

فيما يتعلق بمدى مسؤولية الشاحن    ) ١ (٣٤سـق مـع مشـروع المـادة         ، الـتي ينـبغي أن تت      )أعـلاه 
 .عن أفعال الطرف المسيطر والمرسل إليه وإغفالاما

  
  ٢الفقرة   

 استنادا إلى ما سبق أن قرره بشأن   ٢اتفـق الفـريق العـامل على حذف مشروع الفقرة            -٢٥٩
 ). أعلاه٧٨انظر الفقرة ) (٢ (١٨حذف مشروع المادة 

  
  ٣٤تاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة الاستن
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٢٦٠

وحــذف ) ١ (٣٤الإبقــاء عــلى العــبارة الــواردة بــين معقوفــتين في مشــروع المــادة   - 
 المعقوفتين من حولها؛

 ٢٧و) ٢ (١٤اد  دعـوة الأمانـة إلى إدخـال التعديلات الضرورية على مشاريع المو            - 
 بغــية إضــفاء الاتســاق عــلى تــناول مســؤولية الشــاحن ٣٤، و)ح) (٣ (١٧و) ٢(

 عن أفعال المرسل إليه والطرف المسيطر؛

 ). ٢ (٣٤حذف مشروع المادة  - 
  

    توقف مسؤولية الشاحن      -٣٥مشروع المادة    
بشأن توقف   ٣٥ مشروع المادة مضمون   آخر مرة تناول فيها   ذُكِّـر الفريق العامل بأن       -٢٦١

 من الوثيقة ١٨٣  إلى١٨١انظر الفقرات  (ة عشرة   سادسكانت في دورته ال   مسـؤولية الشاحن    
A/CN.9/591 .(  بالصــيغة الــواردة في الوثــيقة ٣٥وبــدأ الفــريق العــامل نظــره في مشــروع المــادة 

A/CN.9/WG.III/WP.81. 

) أ(فقــرة الفرعــية وقــد أُشــير إلى ضــرورة تصــحيح الإشــارة الــواردة ضــمن مشــروع ال  -٢٦٢
، وكذلك إلى ضرورة استخدام مصطلح      "٣٥المادة  "عوضا عن   " ٣٣المادة  "بحيـث تتحول إلى     

بالنظر إلى ورود  " ٣٣ مشار إليه في المادة      شخص"بـدلا مـن الإشارة إلى       " الشـاحن المسـتندي   "
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ة أن وبالإضـافة إلى ذلـك، طُلـب إلى الأمان     ). ١٠ (١ذلـك المصـطلح معـرفا في مشـروع المـادة            
 شخص أي"عن عبارة " الشاحن المستندي"تـنظر في مـدى إمكانـية الاستعاضـة أيضا بمصطلح            

الواردة في صدر مشروع الحكم، وكذلك في " آخـر يذكَـر في تفاصـيل العقـد أنـه هـو الشاحن             
واقترح علاوة على . مـدى ضـرورة تعديـل عنوان مشروع المادة بإضافة الشاحن المستندي إليه       

ــاطلا"فــظ ذلــك اســتعمال ل  ــن عــبارة  " ب ــدلا م في صــدر " ســاري المفعــول [...] لا يكــون "ب
بين معقوفتين إلى حين أن يبت      ) ج(، والإبقاء على مشروع الفقرة الفرعية       ٣٥مشـروع المادة    

 . بشأن إحالة الحقوق١٢الفريق العامل ائيا في الفصل 
  

  ٣٥ة الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع الماد
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٢٦٣

ــارة إلى  -  ــادة "تصـــويب الإشـ ــبح " ٣٥المـ ــادة "لتصـ ــطلح "٣٣المـ ــتعمال مصـ ، واسـ
، في الفقرة )١٠ (١حسـب تعـريفه الوارد في مشروع المادة       " الشـاحن المسـتندي   "

  وربما في صدره أيضا؛٣٥من مشروع المادة ) أ(الفرعية 

 ؛"باطلا"بلفظ " ساري المفعول[...] لا يكون "تعاضة عن عبارة النظر في الاس - 

بـين معقوفـتين ريثما يبت الفريق العامل في         ) ج (٣٥الإبقـاء عـلى مشـروع المـادة          - 
 .١٢الفصل 

  
  مستندات النقل وسجلات النقل الإلكترونية -٩ الفصل  

 بشــأن مســتندات ٩ل  الفصــ مشــروعآخــر مــرة تــناول فــيهاذُكِّــر الفــريق العــامل بــأن  -٢٦٤
 إلى ٢١٦انظر الفقرات (ة عشرة سابعكانـت في دورتـه ال     الـنقل وسـجلات الـنقل الإلكترونـية         

انظر الفقرات  ( وتواصـل ذلـك الـنظر في دورتـه الثامنة عشرة             )A/CN.9/594 مـن الوثـيقة      ٢٣٣
 واسـتذكر أيضـا أن آخـر مـرة نظـر فـيها الفـريق العامل               ). A/CN.9/616  مـن الوثـيقة    ٨٢ إلى   ٩

 من الوثيقة ٦١ إلى ٢٤انظر الفقرات (في هـذا الموضـوع برمته كانت في دورته الحادية عشرة           
A/CN.9/526(  ٤٠، وأن اقــتراحا خطــيا بشــأن هويــة الــناقل في مــا كــان ســابقا مشــروع المــادة 

ــرة       )٣( ــنة عشــ ــه الثامــ ــيها في دورتــ ــنظر فــ ــامل للــ ــريق العــ ــدم إلى الفــ ــيقة  (، قُــ ــر الوثــ انظــ
A/CN.9/WG.III/WP.79 .(            في هذه الدورة    ٩وقـد ارتكـز نظـر الفريق العامل في أحكام الفصل 

 .A/CN.9/WG.III/WP.81على النص الوارد في الوثيقة 
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 ترتبط  ٩وقـد ذُكِّـر الفـريق العـامل بـأن المـواد الموضـوعية الـواردة في مشـروع الفصل                      -٢٦٥
 ١٧ و ١٦الفقرات الفرعية   ارتـباطا وثـيقا بعـدد مـن الـتعاريف، بمـا ذلـك الـتعاريف الواردة في                   

 . ١ من مشروع المادة ٢٣ و٢٢ و٢١ و٢٠ و١٨و
  

    إصدار مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني             -٣٦مشروع المادة    
 عــدل عــلى الــنحو الــذي وافــق علــيه في ٣٦ العــامل أن مشــروع المــادة الفــريقلاحــظ  -٢٦٦

 ).A/CN.9/594  من الوثيقة٢٢٤ و٢٢٣انظر الفقرتين (دورته السابعة عشرة 

ولوحظ أن الفقرة الفرعية .  بالصيغة الوارد ا٣٦وأعـرب عـن التأيـيد لمشـروع المادة           -٢٦٧
تخـول الشـاحن الحـق في الحصـول من الناقل على مستند للنقل إما قابل للتداول وإما غير         ) ب(

 الحصول لا يخول الشاحن الحق في   ) ب(قـابل للـتداول، ولكن الجزء الأخير من الفقرة الفرعية           
عـلى مسـتند نقـل قـابل للـتداول إذا كـان الشـاحن والناقل قد اتفقا على عدم استخدام مستند                

والتمس تقديم توضيح حول مدى . نقـل قـابل للـتداول أو مسـتند نقـل إلكـتروني قابل للتداول       
إمكانــية حصــول الشــاحن، مــع ذلــك، عــلى مســتند نقــل غــير قــابل للــتداول أو مســتند نقــل      

واتفـق عـلى أن ذلـك هـو المقصود من الفقرة الفرعية           .  للـتداول في تلـك الحالـة       إلكـتروني قـابل   
واقترح إعادة ترتيب الفقرة الفرعية . وإذا لم يكـن ذلـك واضـحا فينبغي أن يوضح النص           ) ب(

بحيـث يذكـر الاسـتثناء مـن المبدأ الوارد حاليا في صدر مشروع المادة بعد المبدأ المنصوص عليه                   
 ). ب(و) أ(الفرعيتين في الفقرتين 

  
  ٣٦الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة                    

ــادة    -٢٦٨ ــرار نـــص مشـــروع المـ ــيقة  ٣٦قـــرر الفـــريق العـــامل إقـ ــواردة في الوثـ  بالصـــيغة الـ
A/CN.9/WG.III/WP.81مةرهنا بالاقتراحات الصياغية المقد ،. 

  
    تفاصيل العقد  -٣٧مشروع المادة    

 بالصيغة التي اتفق عليها ٣٧أحـاط الفـريق العـامل عـلما بإعـادة صياغة مشروع المادة          -٢٦٩
 ).A/CN.9/594 من الوثيقة ٢٣٣ إلى ٢٢٥انظر الفقرات (في دورته السابعة عشرة 
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  ١الفقرة   
 A/CN.9/WG.III/WP.81 بالصــيغة الــواردة في الوثــيقة ١نظــر الفــريق العــامل في الفقــرة  -٢٧٠
مــن مشــروع المــادة بصــيغته الــواردة في الوثــيقة      ) أ) (١(تراح بشــأن الفقــرة الفرعــية   وفي اقــ

A/CN.9/WG.III/WP.86. 

حسبما يوردها  " وصف للبضاعة "تلزم الناقل بإدراج    ) أ (١لوحـظ أن الفقـرة الفرعية        -٢٧١
أن الشـاحن وأن مشـروع الاتفاقـية لا يتضـمن حـدودا فـيما يـتعلق بمقدار المعلومات التي يمكن             

وعـلى ضـوء المـيل المـتزايد لـدى الشـاحنين إلى تقـديم معلومـات وصفية فنية                 . يقدمهـا الشـاحن   
مسـهبة لإدراجهـا في مسـتند الـنقل، ولا سيما بفضل استخدام الحاسوب الذي يسر توفير مثل        
ــلمعلومات الــتي قــد يســعى      تلــك المعلومــات المستفيضــة، أُدلي باقــتراح يــرمي إلى وضــع حــد ل

راجهــا ضــمن مســتند الــنقل، ســواء مــن حيــث طولهــا أو طبيعــتها أو عمــق          الشــاحن إلى إد
ولوحـظ أنـه من دون ذلك الحد، سيكون على الناقل أن يتحقق بالقدر المعقول من    . تفاصـيلها 

كـل مـا يقدمـه الشـاحن، مـن معلومـات يكـون الـتحقّق منها عمليا من الناحية المادية ومعقولا            
ولوحظ كذلك أن   . ٤١مـن مشـروع المادة      ) أ (٢لفرعـية   مـن الناحـية الـتجارية وفقـا للفقـرة ا          

وصـف البضـائع يـنقل غالـبا إلى قائمـة البضـاعة، وبالـتالي، فـإن المعلومـات الوصـفية المفرطة في               
. الإسـهاب يمكـن أن تشـكّل عبـئا ثقيلا على الجمارك والسلطات الأمنية وعلى المصارف أيضا       

وصفا عاما : "بحيـث تصبح كما يلي ) أ (١فرعـية  ولمعالجـة هـذا الأمـر، اقـترح تعديـل الفقـرة ال        
 من ١٥من المادة ) أ (١وأُيـد ذلـك الاقـتراح لأنـه يستند إلى صياغة الفقرة الفرعية           ". للبضـاعة 

 .قواعد هامبورغ

ربما كانت فضفاضة على " عاما"بـيد أنـه قـد أُعـرب عـن شاغل مفاده أن الإشارة إلى             -٢٧٢
الوصـف المناسب  : "إدراج صـياغة عـلى الـنحو الـتالي    نحـو مفـرط وقـدم اقـتراح معـدل يـتوخى             

لتغطـية جميع الحالات، مثل التي تسري فيها القيود المفروضة على استيراد بعض             " الـلازم للـنقل   
وأُعرب عن  . البضـائع، ولتوفير قدر كاف من المعلومات، وخاصة فيما يتعلق بالبضائع الخطرة           

 " المناسبة"يمكـن أن يسـتعاض عـنها بلفظ      " صـلة ذات ال "تأيـيد لهـذا الاقـتراح، وذكـر أن عـبارة            
 . أو أن تدرج إلى جانبها

وقـيل ردا عـلى ذلـك إن الغايـة مـن الاقتراح ليست هي التأثير في حق الناقل في رفض          -٢٧٣
ــية        ــارك أو بالمقتضــيات الأمن ــن الجم ــيص البضــائع م ــتلزمات تخل ــي بمس ــتي لا تف ــات ال . المعلوم

 تقتضي أيضا من الشاحن أن يوفّر       ٢٩مـن مشروع المادة     ) ب (١ولوحـظ أن الفقـرة الفرعـية        
ــتها        ــأمور مــن جمل ــناقل الاضــطلاع ب ــيح لل ــذي يت مــن المعلومــات القــدر المعقــول الضــروري ال
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على أن الاقتراح المعدل نال تأييدا لأنه يجسد، على ما يبدو، القدر            . الامتـثال لأحكـام القانون    
 .جهاالأدنى والأقصى من المعلومات اللازم إدرا

  
  تفاصيل إضافية

 ٣٧ من مشروع المادة ١قدمـت اقـتراحات تقضـي بتضـمين القائمة الواردة في الفقرة          -٢٧٤
الإشـارة أيضـا إلى المرسـل إلـيه، وتاريخ تسليم البضاعة إن اتفق عليه، واسم السفينة، وميناءي                

تعقيبا على وذكر . التحمـيل والـتفريغ، ومعلومـات حـول مـا إذا كانـت البضاعة ذات خطورة           
 سبق أن بت فيها الفريق العامل ولا ينبغي ٣٧ذلـك أن قائمـة تفاصـيل العقـد الواردة في المادة             

ولوحظ كذلك أن  . أن يعـاد الـنظر فـيها مـن دون أن تـتوافق الآراء في هذا الشأن توافقا كافيا                  
يل تقريبا في  اقتضـاء إدراج اسـم السـفينة، وإن كان ممكنا في عمليات النقل بين الموانئ، مستح               

عملـيات الـنقل مـن الـباب إلى الـباب، في الحـالات الـتي لا يغلـب أن يكـون فـيها الـناقل مالك                          
وذكــر ردا عــلى ذلــك أن القصــد لــيس هــو إعــادة الــنظر في  . الســفينة بــل نــاقلا لا يســير ســفنا

 ، الذي٣١ ومشـروع المـادة   ٣٧المسـألة، وإنمـا هـو الرغـبة في إيجـاد توافـق بـين مشـروع المـادة                 
 .يتعلق بمعلومات إعداد تفاصيل العقد والذي أعيد النظر فيه في هذه الدورة

  
  "٣٦مستند النقل أو مستند النقل الإلكتروني المشار إليه في المادة "

مستند النقل أو مستند  " تشيران إلى    ٣٧ من مشروع المادة     ٢ و ١لوحـظ أن الفقـرتين       -٢٧٥
واقـترح قصـر تلك الإشارة على مستند النقل أو   ". ٣٦ الـنقل الإلكـتروني المشـار إلـيه في المـادة         

 فحسب، نظرا إلى ٣٦من مشروع المادة ) ب(مسـتند الـنقل الإلكـتروني المذكوريـن في الفقرة         
مـن مشـروع تلـك المـادة يثبـتان تسلّم البضائع ليس           ) أ(أن المسـتندين اللذيـن تشـملهما الفقـرة          

 .وقد حظي ذلك الاقتراح بالتأييد. غير
  

  ٢قرة الف  
يمكن أن تفهم خطأ " اسـم شخص محدد على أنه الناقل وعنوانه " ذكـر أن الإشـارة إلى       -٢٧٦

عـلى أـا تجـيز إيـراد اسـم لشـخص غـير الـناقل المـتعاقد بصـفته الـناقل في مسـتند النقل وبالتالي              
. وذُكـر أن الفـريق العامل لم يكن يقصد ذلك  ". الـناقل المسـتندي  "فهـي تنشـئ مـا يطلـق علـيه          

نـبا لهذه المشاكل، اقترح أن يقتصر النص على الإشارة إلى اسم الناقل وعنوانه، على النحو                 وتج
ولوحــظ أن الــنص قــد غُــير ليتــبع الصــياغة الــواردة في  . ٢الــذي ورد في صــيغة ســابقة للفقــرة 

عـلى أنه قيل إن  ). UCP 500 (دة المـتعلقة بالاعـتمادات المسـتندية   الأعـراف والممارسـات الموح ـ  
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  دة المــــتعلقة بالاعــــتمادات المســــتنديةالأعــــراف والممارســــات الموحــــغة الجديــــدة مــــن الصــــي
)UCP 600 (  د عـلى أنـه الناقل وعنوانه     "لا تشـير إلىوطلب إلى الأمانة أن ". اسـم شـخص محـد

متســـقة مـــع الـــنهج المتـــبع في تلـــك ) أ (٢تؤكــد أن الصـــياغة المســـتخدمة في الفقـــرة الفرعـــية  
 ).UCP 600( الأعراف والممارسات 

  
  ٣٧الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة 

 :قرر الفريق العامل ما يلي -٢٧٧

الوصـف المناسـب اللازم   "بحيـث تتضـمن صـياغة عـلى غـرار        ) أ (١تعديـل الفقـرة      - 
 ؛"للنقل

تعلقة دة الم الأعـراف والممارسات الموح   لكفالـة اتسـاقها مـع       ) أ (٢مـراجعة الفقـرة      - 
 ؛ )UCP 600 (بالاعتمادات المستندية

 .٣ على الفقرة الموافقة - 
  

    هوية الناقل-٣٨مشروع المادة   
 قد أعيد صياغته على النحو الذي ٣٨أحـاط الفـريق العـامل عـلما بـأن مشروع المادة              -٢٧٨

 ).A/CN.9/616 من الوثيقة ٢٨الفقرة (اتفق عليه الفريق العامل في دورته الثامنة عشرة 
  

  ١الفقرة   
" الناقل"على اعتبار أن لفظ " الناقل"بدلا من " ناقل"قُـدم اقـتراح يقضـي بالإشارة إلى      -٢٧٩

 .يدل على هوية معرفة أصلا

 باعتبارها تفيد، على ما يبدو، افتراضا قطعيا لأا تنص على           ١واقـترح حذف الفقرة      -٢٨٠
علومـات منافـية تـرد في مسـتند الـنقل تكـون غـير        أن الـناقل إذا كـان محـددا بالاسـم، فـإن أي م     

بيد . وقـيل إن تحديـد الـناقل بالاسـم ينـبغي أن يثير افتراضا قابلا للطعن فحسب        . ذات مفعـول  
 بالنظر إلى احتمال وجود شكوك حول هوية الناقل، ١أنـه أعـرب عـن تأيـيد لاسـتبقاء الفقـرة         

 على وجه مستند النقل والاسم الوارد   لا سـيما عـندما يكـون ثمة تناقض بين اسم الناقل الوارد            
قد تحمل على اللبس في " بالاسم"وأعـرب عـن بعـض القلق لأن عبارة     . في ظهـر ذلـك المسـتند      

عــلى أنــه لوحــظ أن تلــك العــبارة ضــرورية للإشــارة إلى أن   . بعــض الصــيغ باللغــات الأخــرى 
 .المحكالاسم الفعلي للناقل، وليس مجرد شعار أو غيره من القرائن الأخرى، هو 
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  ٢الفقرة   
 : كليهما للأسباب التالية٢اقترح حذف خياري الفقرة  -٢٨١

ــتراض غــير عــادل نظــرا إلى أن      -  ــناقلَ اف افــتراض أن مــالك الســفينة المســجل هــو ال
 المالك قد لا يكون على علم بعقد النقل؛

 غالبا ما يكون المالك المسجل كيانا مستقلا عن مالك السفينة؛ - 

 الحمايـة حـاملُ المسـتند الـذي يعـول عـلى مسـتند لا يذكر فيه صراحة                لا يسـتحق   - 
 اسم الناقل ولا يتخذ التدابير المعقولة للتحقق من هوية الناقل؛

ثمـة اجـتهادات قضـائية كـثيرة بشـأن هويـة الـناقل في عـدد من الولايات القضائية،             - 
 . وتلك الاجتهادات القضائية غير واضحة٢والصلة بين الفقرة 

، ٢ولقـي هــذا الاقــتراح بعـض التأيــيد، ولكــن ذكـر أنــه في حــال الإبقـاء عــلى الفقــرة      -٢٨٢
فينـبغي أن يكـون نطاقهـا محصـورا في الحـالات التي يكون فيها الشخص المحدد بالاسم في عقد                    

 في اية الأمر، ٢وقـيل كذلـك إنـه في حـال الاحـتفاظ بالفقرة      . الـنقل غـير الشـخص الحقـيقي       
 لتفادي لجوء الشاحن الفعلي إلى التذرع بافتراض أن مالك ٣أيضا على الفقرة    فينـبغي الإبقـاء     

 .السفينة المسجل هو الناقل للدفاع عن نفسه

 غـير ذي أهمـية كبرى في الولايات القضائية التي تسمح      ٢ولوحـظ أن اسـتبقاء الفقـرة         -٢٨٣
يــنا للمطالــبات للشــاحن بــأن يــرفع دعــوى مباشــرة عــلى المــالك المســجل لتوقــيف الســفينة تأم  

وذكر أيضا أنه من غير . المقدمـة ضـد الـناقل، ولكـن رئي أن من المستصوب الاحتفاظ بالفقرة      
الممكـن القـول بـأن المالك المسجل لا شأن لـه بعقد النقل بتاتا لأن المتوقع من صاحب السفينة        

 .أن يهتم بالأغراض التي تستخدم فيها سفينته

قـاء على الخيار ألف، ولكن أبدي تأييد عام للاحتفاظ  وأعـرب عـن بعـض التأيـيد للإب       -٢٨٤
بالخـيار بـاء لأنـه متسـق مع ممارسات الشحن الحديثة في التسليم بأن مالك السفينة المسجل قد          

وقيل إن الخيار باء يشكل جا وسطا يتيح للمالك المسجل         . لا يكـون هو من أبرم عقد النقل       
لكين المســجلين، فضــلا عــن مســتأجري الســفن أن يحــدد الــناقل المناســب ويشــمل حــالات المــا

عاريـةً وهـي حـالات أنسـب للممارسات الحديثة، ولا سيما في عمليات النقل الملاحي المنتظم          
ــات  ــرة    . بواســطة الحاوي ــاعدة المضــمنة في الفق ــك أن الق ــاعدة   ٢ولوحــظ كذل ــع الق  تتســق م

ــبار مــالك الجديــدة الــتي تقضــي بــأن الأطــراف المــنفذة تشــترك في المســؤولية مــع ال ــ    ناقلين باعت
 .السفينة المسجل طرفا منفذا
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 :وقُدم اقتراحان لتعديل الخيار باء على النحو التالي -٢٨٥

 ؛٢من الفقرة " عارية"حذف  - 

والاستعاضة " ي النحو الذ نفـس عـلى   "القـيام، مـن بـاب التوضـيح، بحـذف عـبارة              - 
 ". سفينة المسجللمالك ال] يجوز فيه[على نفس النحو الذي "عنها بالعبارة 

يجوز [على نفس النحو الذي "وأعـرب عـن بعـض التأيـيد لإضـافة العـبارة التوضـيحية              -٢٨٦
لأن مستأجر  " عارية"غـير أنـه أبدي اعتراض على حذف لفظ          ". لمـالك السـفينة المسـجل     ] فـيه 

لأنه السـفينة عاريـة غالـبا مـا يعـامل، في الممارسـة، بـنفس الطريقة التي يعامل ا مالك السفينة             
مقــترن بصــفة خاصــة باســتئجار الســفينة، ومــن ثم ينــبغي أن تــتاح لـــه نفــس الإمكانــية المــتاحة  

ولوحظ في هذا الصدد أنه بالاقتصار على لفظ    . لمـالك السـفينة المسـجل للطعن في أي افتراض         
، فـإن الإشـارة لا تـبقى بالضـرورة منحصـرة في مسـتأجر السفينة، ولكنها يمكن أن                 "مسـتأجر "

 أجر السـفينة لـرحلة أو فـترة معيـنة، عـلما بأن هذا الضرب الأخير من المستأجرين               تشـمل مسـت   
لا يـتعاقد إلا عـلى خدمـات السـفينة، ولا يمكن بالتالي اعتباره شبيها بالمالك المسجل لأغراض                  

 .تحديد هوية الناقل
  

  ٣الفقرة   
ن الوثــــيقة  مــــ١٢٢ معــــبر عــــنه في الحاشــــية ٣أشــــير إلى أن الغــــرض مــــن الفقــــرة   -٢٨٧

A/CN.9/WG.III/WP.81          واتفق على إعادة   .  بطـريقة أفضـل من النص الوارد ضمن تلك الوثيقة
 .صياغة الفقرة استنادا إلى تلك الحاشية

  
   ٣٨الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة 

 :قرر الفريق العامل ما يلي -٢٨٨

 الية؛ بصيغتها الح١أن يقبل الفقرة  - 

ــرة     -  ــاء مــن الفق ــبل الخــيار ب ــنظر في مــدى    ٢أن يق ــة لل ــنص إلى الأمان  وأن يحــيل ال
ضـرورة توضـيح الـنص بطـريقة أفضـل بحيث يدل على جواز قيام مستأجر سفينة                 
عاريــة بدحــض افــتراض كونــه الــناقلَ عــلى نفــس الــنحو الــذي يجــوز بــه لــلمالك    

 المسجل أن يدحض ذلك الافتراض؛
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 ١٢٢ اسـتنادا إلى الصـياغة الـواردة في الحاشية           ٣ياغة الفقـرة    أن يطلـب إعـادة ص ـ      - 
 .A/CN.9/WG.III/WP.81من الوثيقة 

  
  التوقيع    -٣٩مشروع المادة    
  ١الفقرة   

 الفريق  حسبما اتفق عليه   صياغته   ت أعيد ٣٩لاحـظ الفـريق العامل أن مشروع المادة          -٢٨٩
 من ١٣ و١٢الفقرتان (ته الثامنة عشرة    في دور آخـر مرة    العـامل عـندما نـاقش مشـروع المـادة           

إمـا الناقل وإما شخص مأذون له من   "، وذلـك بالاستعاضـة عـن العـبارة     )A/CN.9/616الوثـيقة  
 ".الناقل أو من ينوب عنه "بعبارة" جانب الناقل

القواعد المتعلقة بمستندات   مع  شى  ا، قد لا تتم   الراهنة، بصـيغتها    ١ولوحـظ أن الفقـرة       -٢٩٠
، )UCP 600(المستندية الأعـراف والممارسـات الموحـدة المـتعلقة بالاعتمادات     دة في الـنقل الـوار  

لناقل أو بالنيابة عن االـتي تـنص عـلى أن أي توقـيع مـن طـرف أي وكـيل يـدل عـلى أنـه يوقّـع                
الأعــراف والممارســات الصــيغة الــواردة في مــع شــى ا لكــي تتم١رح تعديــل الفقــرة واقــت. عــنه

ــتعلقة بالاع ــ ــدم ). UCP 600(المســتندية تمادات الموحــدة الم ــتراح آخــر بالاستعاضــة عــن   وقُ اق
 على  هذا الأخير مفـوض مـن     أو شـخص    "بالعـبارة   " أو شـخص يتصـرف بالنـيابة عـنه        "العـبارة   

 . لتوضيح أن الشخص يتصرف ضمن ولاية فوضها إياه الناقل،"النحو الواجب

٢٩١- ــلى ورد ــكا عـ ــيل إن ذلـ ــدة ، قـ ــات الموحـ ــراف والممارسـ ــتمادات  الأعـ ــتعلقة بالاعـ  المـ
ــا غــرض مخــتلف عــن   ) UCP 600(المســتندية  ــتعلق   غــرض له ــية، لأن الأولى ت مشــروع الاتفاق

بتسـهيل نظام الاعتمادات المستندية، في حين أن مشروع الاتفاقية ينص على القواعد القانونية              
 ، ولكن١أن إدراج نـص إضـافي يمكـن أن يوضـح الفقـرة       واسـتذكر   . وعـلى عواقـبها القانونـية     

للقانون المنطبق، بدل تناولها في مشروع الوكالة  عـلى تـرك مسألة      بـالفعل  الفـريق العـامل اتفـق     
 .الراهنة بصيغتها ١واتفق الفريق العامل على قبول الفقرة . الاتفاقية

  
  ٢الفقرة   

 .بالصيغة الوارد ا ٢ مشروع الفقرة على إقرارالفريق العامل اتفق  -٢٩٢
  

  ٣٩ مشروع المادة بشأن إليها الفريق العامل خلصالتي الاستنتاجات 
 .بالصيغة الوارد ا ٣٩الفريق العامل على مشروع المادة وافق  -٢٩٣
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  النواقص في تفاصيل العقد  -٤٠المادة مشروع   
 بشأن النواقص في ٤٠ فـيها مشـروع المادة     تـناول ذُكّـر الفـريق العـامل بـأن آخـر مـرة              -٢٩٤

 مـــن الوثـــيقة ١٣ إلى ١٠انظـــر الفقـــرات (ت في دورتـــه الثامـــنة عشـــرة تفاصـــيل العقـــد كانـــ
A/CN.9/616 .( بصــيغته الــواردة في   ٤٠في مشــروع المــادة   في الــنظر  الفــريق العــامل   وشــرع 

 .A/CN.9/WG.III/WP.81الوثيقة 

بالصيغة الوارد   ٤٠ من مشروع المادة     ٣ و ٢ و ١الفـريق العـامل على الفقرات       ووافـق    -٢٩٥
 .صيغة بمختلف اللغاتإدخال تعديلات قليلة على نص الحكم في ، رهنا با
  

  ٤٠ المقترحة من مشروع المادة ٤الفقرة   
، كان الفريق   A/CN.9/WG.III/WP.81لوثيقة  ل ١٢٩ في الحاشية    وفقـا للإشـارة الـواردة      -٢٩٦

  ٣٧إلى مشـروع المــادة  ) د(العـامل قـد اتفـق في دورة سـابقة عـلى إضــافة فقـرة فرعـية جديـدة         
إدراج عــدد مســتندات الــنقل الأصــلية القابلــة للــتداول في تفاصــيل   ضــرورة ، تــنص عــلى )٢(

وأشـير إلى أن مشـروع الاتفاقية لا ينص   . العقـد عـندما يصـدر أكـثر مـن مسـتند أصـلي واحـد            
بغية و. عـلى الأثـر القـانوني المترتـب عـن الـتخلف عـن إدراج هذه المعلومات في تفاصيل العقد                   

  اقترحأحد مستندات النقل الأصلية القابلة للتداول والناقل بشيء من اليقين،      مـن يحـوز   تـزويد   
ترد في تفاصيل العقد أي إشارة ، متى لم الـتخلف عـلى ذلـك     أن يكـون الأثـر القـانوني المترتـب          

 نسخة صدور على ينصمستند النقل القابل للتداول     ، هـو اعتـبار أن       إلى عـدد النسـخ الأصـلية      
. ٤٠ مـن المادة  ٤واقـترح إدراج هـذا الحكـم في نـص مشـروع الفقـرة        . لا غـير  أصـلية واحـدة     

 .في الفريق العامل لهذا الاقتراحتأييد وأبدي 
  

  ٤٠الفريق العامل بشأن مشروع المادة إليها  خلصالاستنتاجات التي 
مانة صوغ لأ بصيغته الراهنة، وطلب من ا٤٠وافـق الفـريق العامل على مشروع المادة     -٢٩٧
 .علاهأ ةيدة تتماشى مع النهج الذي نوقش في الفقر جد٤فقرة 

  
  التحفظ على وصف البضاعة الوارد في تفاصيل العقد             -٤١المادة مشروع    

 المــتعلقة ٤١ فــيها مضــمون مشــروع المــادة تــناول مــرة آخــرذُكِّــر الفــريق العــامل بــأن  -٢٩٨
انظر (الثامـنة عشرة   الـوارد في تفاصـيل العقـد كـان في دورتـه           ةبالـتحفظ عـلى وصـف البضـاع       
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ــيقة ٧٣لى إ ٦٩ و٣٩لى إ ٢٩الفقـــرات  وشـــرع الفـــريق العـــامل في  ). A/CN.9/616 مـــن الوثـ
 .A/CN.9/WG.III/WP.81 في الوثيقة بصيغته الواردة ٤١النظر في مشروع المادة 

٢٩٩- فقــدم اقــتراح . ٤١مــت بعــض الاقــتراحات الصــياغية فــيما يــتعلق بمشــروع المــادة  وقُد
عـن البضاعة بدلا من الإشارة إلى  " المعلومـات "لى إ مشـروع المـادة بحيـث يشـير     بـتعديل عـنوان   

. فقط) أ) (١ (٣٧نه يجعل الحكم قاصرا على مشروع المادة      أالبضـاعة، الـذي يـبدو       " وصـف "
يمكن " و مضلل أزائف  "الـواردة بعـد عـبارة       " ماديـا "، ذُكـر أن كـلمة       )أ) (١ (٤١ ةوفي الفقـر  
، وكـلها تستخدم  ٣و ٢ و١ضـافي بتنسـيق نـص الفقـرات      إاقـتراح   وقـدم   . ـا زائـدة   لأحذفهـا   
ــتحفظ"عــبارة  ــرأ، في حــين )qualify" (ي ــرتين    ١ ةن الفق ــوع مــن التصــحيح والفق   تشــير إلى ن

في مشروعي يشار ذكـر أنـه    وأخـيرا، ). reservations(لى تحفظـات    إ تشـيران بقـدر أكـبر        ٣و ٢
مـــات، الـــتي يعتـــبر الشـــاحن مســـؤولا  لى مـــدى دقـــة هـــذه المعلو إ)ب (٢و )ب (١الفقـــرتين 

طـار مشـروع الاتفاقـية، وأنـه، في ضـوء ذلـك، ربمـا يكـون الأفضل         إ عـنها في    مسـؤولية مطلقـة   
رأى الناقل، في   " بدلا من عبارة  " سباب معقولة للاعتقاد  أكانـت لدى الناقل     "اسـتخدام عـبارة     
 ."حدود المعقول

  
  ٤١مشروع المادة ليها الفريق العامل بشأن إ خلصالاستنتاجات التي 

، رهنا بالتعديلات التي    بالصيغة الوارد ا   ٤١وافـق الفـريق العامل على مشروع المادة          -٣٠٠
 .علاهأ ةمانة على النص في ضوء الاقتراحات الواردة في الفقر الأتدخلها

  
  المفعول الاستدلالي لتفاصيل العقد           -٤٢المادة مشروع    

 المــتعلقة ٤٢ فــيها مضــمون مشــروع المــادة تــناول مــرة خــرآذُكِّــر الفــريق العــامل بــأن  -٣٠١
 لىإ ٤٥انظــر الفقــرات (بــالمفعول الاســتدلالي لتفاصــيل العقــد كانــت في دورتــه الثامــنة عشــرة 

 بصيغته الواردة  ٤٢ن مشـروع المادة     أوذُكِّـر الفـريق العـامل ب ـ      ). A/CN.9/616 مـن الوثـيقة      ٦٨
ــيقة  ــرة م A/CN.9/WG.III/WP.81في الوث ــيقي وحــل ةناقشــات مستفيض ــ كــان ثم ــه توف  في دورت

 للفريق  العشـرين  القـراءة الثالـثة لذلـك الحكـم حـتى الـدورة              واستصـوب إرجـاء   الثامـنة عشـرة،     
 الفرعية  ة للفقر ةعطاء الفريق العامل الوقت الكافي لإجراء مناقشة مستفيض       إجـل   أالعـامل، مـن     

 . ذلك الحينمنذ في مشروع المادة أُدرجت، التي )أ(
  

  ٤٢ليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة إ خلصنتاجات التي الاست
 .العشرينلى دورته إ ٤٢ القراءة الثالثة لمشروع المادة إرجاءاتفق الفريق العامل على  -٣٠٢
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  "أجرة النقل مدفوعة سلفا      "  -٤٣المادة مشروع    
أجرة النقل "لمتعلق بـ ا٤٣ فيها مشروع المادة تناول مرة آخرذُكِّـر الفـريق العـامل بـأن        -٣٠٣

 مــن الوثـــيقة  ٨٢لى إ ٧٤انظــر الفقــرات   (كانــت في دورتــه الثامـــنة عشــرة    " مدفوعــة ســلفا  
A/CN.9/616 .(      في بصــيغته الــواردة   ٤٣وشــرع الفــريق العــامل في الــنظر في مشــروع المــادة 

، ورفـض اقـتراح بإدراج شرط حسن النية على أساس أن هذا             A/CN.9/WG.III/WP.81الوثـيقة   
 .ط بديهيالشر

  
  ٤٣ليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة إ خلصالاستنتاجات التي 

 . بصيغتها الراهنة٤٣وافق الفريق العامل على مشروع المادة  -٣٠٤
  

   مسائل أخرى     -ثالثا  
  التخطيط للأعمال المقبلة             

، ٤٢ اتفـــق الفـــريق العـــامل عـــلى مواصـــلة قـــراءته الثالـــثة، بـــدءا مـــن مشـــروع المـــادة    -٣٠٥
 إلى ١٥فيينا، ( مـن مشـروع الاتفاقـية، في دورتـه العشرين       ١٠والاسـتمرار في الـنظر في الفصـل         

ــتوبر، أ/ول تشــرين الأ٢٥ ــه الحادي ــ    أكمــا ). ٢٠٠٧ك ــلما بــأن دورت ــامل ع  ةحــاط الفــريق الع
، لكـــن الجدولــين الزمنـــيين  ٢٠٠٨بــريل  أ/ نيســان ١٨لى إ ٧والعشــرين مقــرر لهـــا الفــترة مـــن    

 .٢٠٠٧ربعين في عام ن لموافقة اللجنة في دورا الأللدورتين يخضعا
 


